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الحمد الله تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي  

منّ علينا بإتمام هذه المذكرة ودلل لنا الصعاب والصلاة  
له سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم   والسلام على أشرف خلق الّ

لرقم  "أستاذي الفـاضل  الشكر والعرفـان إلى  جزيل  أتقدم ب
أضاء لي الطريق على درب العلو والإجتهاد  الذي  "رشيد

  .وعلى رحابة صدره وحسن استقباله  فـله مني كل التقدير
كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر وعظيم الإمتنان إلى  

  الأستاذين الكريمين عضوي لجنة المناقشة
موصول إلى كل من مدّ لنا يد العون وشجعنا وحثنا    والشكر

  .على مواصلة المذكرة من أصدقـاء وزملاء
وأخص بالشكر أيضا موظفي مكتبة كلية الحقوق بجامعة جيجل  

  .وطيب المعاملةعلى رحابة الاستقبال  
إلى كل أولئك أرجو من االله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير  

عليه وأصلي وأسلم على نبينا    الجزاء إنه ولي ذلك والقـادر
  .محمد وآله وصحبه أجمعين
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 مقدمة
نتیجة تعدد ، یة من حیث تكوینها و كیفیة عملهاالهیئات النیاب وتنظیماتتتعدد صور 

، حیث تتكون الأخرىعلاقتها بالسلطات  و طبیعةتنشئها وتحدد كیفیة تكوینها التي الدساتیر 
السلطة التشریعیة في بعض الدول من مجلس واحد یقوم بمهمة التشریع والرقابة، یطلق علیه 

، بینما في دول أخرى تناط السلطة التشریعیة المجلس الفردي أونظام المجلس الواحد 
، یسمى بنظام برلمان الدولة مجلسین یشكلانب، رات تاریخیة خاصة بهالظروف سیاسیة وتطو 

 الأخروعلى  الأعلى، حیث یطلق على احدهما المجلس ةالبرلمانی الثنائیةنظام  أوسین المجل
تسمیات التي تطلق على المجلسین حسب  الأسماءیرها من غ أو، الأدنى أوالمجلس الشعبي 

یعكس كل مجلس منهما تشكیلا معینا  أین جلسین،المنظام بتأخذ الدول التي  من ةكل دول
   .أخر إلىیختلف من بلد 

تشریعیة یعكس رؤیة خاصة اتجاه اختیار النظام السیاسي لشكل السلطة ال أنك ولا ش
الذي لا یمكن في  نظام الدیمقراطیةب ما یعرف عبر ،يقراطیمدلة هامة وهي التمثیل المسأ

مهما كانت  وذلك ،الآلیات التي یقوم علیها هذا النظام توفر مجموعة من دون هالحقیقة تحقق
، ولا یمكن بأي أو تنتمي إلى البلدان المتخلفةكانت متقدمة المعنیة  ثقافة المجتمعاتطبیعة 

ة من أجل بناء دون توفر الظروف الملائم ،العمل الدیمقراطيحال من الأحوال نجاح هذا 
بل أن ، نموذجي على الإطلاقیمقراطي دلا وجود لنهج  لأنه نهج دیمقراطي صحیح
 یتطلب النجاح فیها ضرورةیعتبر نتاج تجارب خاصة بكل دولة،  لكالوصول إلى تحقیق ذ

بهذا النهج من خلال تقلید أعمى العمل الأخذ و  دونظروف وواقع هده الدول، اكتشاف 
 إطارطبیعة كل مجلس منهما تتحدد في  أنكما  ها تاریخیا وثقافیا،عنلمناهج دول تختلف 

   .رقابةلمجال التشریع واومهامه في  دستوري یوضح صلاحیاته وكیفیة تكوینه ومدته القانونیة
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 هو أحد برلمانات الدولفي تشكیل  المجلسینأو  المجلس الواحد بین نظامخیار الو    
فقط بل تتحكم فیه نظري لى أساس ع الخیار بین النظامینمقاربات هذا العمل، إذ لا یقوم 

اللازمة  الآلیاتوضع  تحاولالتي  المتخلفة، خاصة في الدول ه الدوللهذالتوجهات السیاسیة 
ظهور قوى  مع ما تعرفه هده الدول من، لنظام الدیمقراطيلفي مجال خیار انتهاجها 

 خاصة أمام عجز  السیاسیة والوصول إلى السلطة،  في الحیاة لمشاركةا ترید جتماعیةا
جعل الكثیر من تلك  ماوتلبیة مطالبها، هده القوى عن استیعاب مشاركة  مؤسساتها السیاسیة

ترتیب  تستدعي و ،عمیقةالسیاسیة تعكس أزماتها العدید المراحل الانتقالیة الدول تعرف 
باعتباره مستقبل هذه من جدید ومنها طبعا المؤسسة التشریعیة الممثلة في البرلمان  مؤسساتها

 الثنائیةللدول من خلال انتهاج  النظام المؤسساتي ستقرارعدة على اوأحد العوامل المساالقوى 
  .البرلمانیة

 یمثل في الحقیقة مجلس ثان بالبرلمان،  بإنشاء، البرلمانیةالثنائیة الأخذ بخیار إن 
 بالصراعاتوالتي تتمیز یمكن أن تمر بها الدول، في المراحل الانتقالیة التي  مؤسساتیا رهانا

حول أمور سیاسیة تخص توجهات  وطنيلغیاب إجماع  الطبقة السیاسیة أوساط في الكثیرة
في  السیاسيلنظام ل رهانا أساسیا فعلا مجلس ثان بالبرلمان یعد وبالتالي فخلق ،ه الدولذه

القوى الاجتماعیة  ندفاعاتا الحد من جللأ ،یوجد فیها تحول دیمقراطي انتقالیة كل مرحلة
 البرلمانیة سبیلاانتهاج الثنائیة  یعدعن هذا التحول، حیث الناجمة الطامحة في السلطة 

تنافس عبر  توزیع السلطة داخل الدولة تنظیم و إعادة، من خلال الدیمقراطيتحول اللتحقیق 
لما نظرا  دون المساس بكیان واستقرار الدولة، التوجهات السیاسیة، مختلفة قوى اجتماعیة 

ة الأخذ حالخاصة في تحتمل الفشل  عراقیلمن الدیمقراطي  عملیة التحول تعرفه عادة
  .أحادیة التمثیل داخل البرلمانب

 المؤسساتيتوازن الستقرار و الالتحقیق  سیلةو یعتبر بالبرلمان،  ثانيإن إنشاء مجلس 
المجلس الثاني من دور في خلق توازن بین التیارات السیاسیة الصاعدة  هذا لما یلعبه
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التوازن بین كل الأطراف داخل البرلمان عبر  ، ومن ثم تحقیقوسابقتها فیهاالطامحة للسلطة 
ضمان الاستقرار رغم قبل إحداها فقط وانعكاس ذلك على القانون من  سننزع احتكار 

  .التغییر والتحول في التوجه الدیمقراطي
الشعبي  البرلمانیة، بإنشاء مجلس الأمة إلى جانب المجلسالثنائیة لنظام وتبني الجزائر 

الأمر الذي یقودنا إلى طرح إشكالیة  ،بینهما إلى قیام علاقة وظیفیةیؤدي لا محال ، الوطني
التشریعیة الممثلة  المؤسسةطرفي  یحكم العلاقة بین الذي ،حول التأطیر القانوني والدستوري

براز  ،المجلس الشعبي الوطني من جهة و مجلس الأمة من جهة ثانیة في  التكاملمدى وإ
  .العلاقة موضع التنفیذ هده لوضعلقانوني ا

ن كان ممكنالطرحإن معالجة هذا  من عدة جوانب لتبریر أهمیة وجود مجلس ثان  ، وإ
فإن الاعتماد على جانب التنظیم القانوني للعلاقة الوظیفیة بین المجلسین وتحدید   بالبرلمان،

لیكون في شكل محدد دون آخر، یعد الأنسب للوقوف على  بالخصوصخلفیاته السیاسیة 
تكوین لأو فشلها،  البرلمانیة وتقدیر حظوظ نجاح هده الثنائیةحقیقة انتهاج الدولة الثنائیة 

لوضع البرلمان في النظام السیاسي بتشكیلته الثنائیة ومدى قدرته على التأقلم مع  شاملةنظرة 
  .واقع الدولة بهذه التشكیلة

الوصفي ه على المنهج  اعتمدنا في دراستنا هذاعتبارات تتعلق بالموضوع فقد ولأهمیة و 
الدستوریة بقصد معاینة التجربة الدستوریة الجزائریة فیما یتعلق عدید النصوص لالتحلیلي، 

  . بالثنائیة البرلمانیة
 التشریعي بعملهمامجلسي البرلمان  قیامالكشف عن عوامل نجاح  محاولتنا من خلال

براز والرقابي  الذي یمكن أن یؤدي إلى  البرلماني هماعملالنقائص التي من شأنها أن تعطل وإ
  .خلق انسدادا مؤسساتي
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 للمهتمین بمجال العلوموتبرز خاصة  كشف عن أهمیة الموضوع،ت الإشكالیة هذهإن 
نتهاجها واقعا في والوقوف على حقیقة ا البرلمانیةبنظام الثنائیة  ما یتعلق منه یةالقانون

  .الجزائر
یغطي عموما فموضوع العلاقة بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في الجزائر 

انتهاج الثنائیة یر في مباشرة البعض من اختصاصات البرلمان بعد لتغّ ل بإبرازهمجال الدراسة، 
ذلك على الأول وأثر إنشاء مجلس الأمة وضرورة تدخله إلى جانب المجلس البرلمانیة ب

  .أو تهمیشالبرلمان دون إقصاء لیات اتحقیق الإجماع بین كل فع
العلاقة بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس  موضوع بدراسةالأهمیة المرتبطة أن 

طرفي السلطة التشریعیة حال  ، الرغبة في تطویر العلاقة بینتبرز بجلاءالأمة في الجزائر 
حال أدائها ما نوط بهما من جهة، و السلطة التنفیذیة التشریعي والرقابي الم العملأدائهما 

  .وضع برامجها موضع التنفیذ من جهة ثانیةخولها الدستور إیاه في مجال التشریع أو 
لتطور خدمة  ،سیاسیة لهمعارضة وجود انعكس في قبول النظام لعلاقة ال هده فتطور

كیانها، خاصة على مستوى البرلمان  باستقرارها و طبعا العبثدون  للدولة المؤسساتيلنظام ا
تمثل فیه كل  حیث ،وفضاء للتعبیر عن توجهاتها السیاسیة مستقبل هذه المعارضةالذي یعد 

إیجاد التوازن بین الأغلبیة والأقلیة، من خلال العمل على بما یضمن  ،التیارات السیاسیة
یسمح  ،ان بالبرلمانأرضیة وفاق بینهما، ولن یتحقق ذلك إلا من خلال استحداث مجلس ث

 عادة لأن التمثیل الأحادي یكون ن نفسها ویضمن لها تأثیرا سیاسیاالتعبیر ع لممثلي الأقلیة
عاجزا عن ذلك لانعدام التمثیل المتوازن بین الأغلبیة والأقلیة بهیمنة الأولى على كل 

  .مؤسسات الدولة وتهمیش الثانیة
ن كانت العلاقة بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لا تهدف إلى  وحتى، وإ

 لهده الملاحظات في كل فصوله دفع البحث بعیدا في هذا الاتجاه فإنها ستبقى مبرزة 
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ث الإلمام بكل المبادئ  الأساسیة لهذا الموضوع نتیجة صعوبة الإلمام  ارتها هنا توضح عناءوإ
  .ذاتها البرلمانیةبمبررات الثنائیة 
حادا في الأوساط السیاسیة وحظي  جدلاأنه لا یوجد موضوع عرف فالمعروف 

البرلمانیة، ومع ذلك فإن الباحثین في العلوم بالتحلیل والدراسة من قبل الفقه كموضوع الثنائیة 
ك یرجع إلى الخیار الإیدیولوجي لذولعلى  ي الجزائر لم  یهتموا به كثیرا،القانونیة والسیاسیة ف

نظام ولیس بعد نیل استقلالها، بتبنیها ما یعرف بنظام الحزب الواحد سلكته الجزائر  الذي
  .1996ور دستور دبعد ص إلاالثنائیة الذي لم تعرفه 

البرلمانیة ومدى حاجة الثنائیة  نظام أصبح الحدیث عنور هذا الدستور دص إثر
 مدىو  والاجتماعیةمع الظروف السیاسیة، الاقتصادیة  الجزائر إلیه وواقعه ومدى انسجامه

عبر دراسة موضوع العلاقة الوظیفیة بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس  فشله  نجاحه أو
واقع البرلمان في الجزائر بتركیبته  عنالأمة ممكنا لوجود مبرراته، ومن ثم تكوین نظرة 

ات المستحدثة ومدى استجابة ذلك لتحقیق توازن واستقرار مؤسسات الدولة، طالما أن مبرر 
مؤسسات  ستقرارأمین التتأسیس مجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني تهدف 

   .ورقابي أفضل وضمان مسار تشریعيالدولة 
  اختیار شكل الثنائیة  فيالرئیسي  السببهي  بالبرلمان إن الحاجة لوجود مجلس ثان

ه العلاقة كان شكل هذ سواء ، توزیع اختصاص السلطة التشریعیة بین مجلسي البرلمانو 
ه العلاقة كانت هذى قدم المساواة، أو بمباشرة المجلسین نفس الاختصاص وعل تكاملي
  .بترجیح الكفة لأحدهما دون الآخرمتباینة 

تبرزان بدقة حقیقة العلاقة بین مجلسي البرلمان، فإذا كانت الغایة خلق توازن الثنائیتان 
العلاقة كانت  ،التیارات الممثلة على مستواه لاتخاذ القرارداخل البرلمان بضمان تمثیل كل 

دور حقیقي لمجلس الأمة  إعطاءبممارسة العمل التشریعي  بمناسبة بین المجلسین تكاملیة
یقوم على مبدأ إبعاد احتكار صنع القانون من قبل جهة واحدة، أي نفي سیاسة الإقصاء 
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ع حولها رأي الأغلبیة العظمى لتحقیق بإشراك كل القوى السیاسیة في صنع قوانین تجم
الأمر یتعلق بممارسة العمل الرقابي من طرف  كان في حین إذا  التوازن داخل البرلمان،

  .متباینة بین مجلسي البرلمانعلاقة  المجلسین اتجاه السلطة التنفیذیة فنكون هنا بصدد إبراز
یفها بما یتماشى وواقعها السیاسي حاولت تكیّ  البرلمانیةوالجزائر عند اعتمادها الثنائیة 

ویضمن التوازن داخل البرلمان والاستقرار المؤسساتي عند مباشرة المجلس الشعبي الوطني 
بین  التكاملیةالثنائیة   المؤسس الدستوري الرقابي، فاختیارالتشریعي أو  العملومجلس الأمة 

حینا آخر جاء لیؤكد هذا  باینةالمتالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أحیانا أو الثنائیة 
، الذي تم تدعیمه عبر صیاغة تنظیم قانوني یجمع بین جانبین متكاملین، جانب یمنع التوجه
الحفاظ على طبیعة النظام یمنع الاستبداد بالسلطة في إطار  والأخراتخاذ القرار  احتكار

  .السیاسي
إلا سبقتها لذلك، دول هناك بل  ،لم تكن الجزائر الأولى التي عملت وفق هذان الجانبان

بین في العلاقة   ةمتمیز للجزائر  البرلمانیةمن الخصوصیات ما یجعل تجربة الثنائیة أنه یوجد 
توضیح عبر خلال بحثنا هذا  المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وهذا ما یمكن لمسه 

علاقتهما حال  إبراز في الفصل الأول و العلاقة بین المجلسین في مباشرة العمل التشریعي
خلفیات اختیار  تجاه السلطة التنفیذیة في الفصل الثاني، وبالتاليأدائهما عملهما الرقابي ا

، وهو تقسیم یسمع بتوضیح تصور المؤسس الدستوري ل محدد دون غیره لمباشرة العملینشك
  .أو الرقابیةلطبیعة العلاقة التي تجمع المجلسین سواء حال ممارستهما لوظیفتهما التشریعیة 
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قرر المؤسس الدستوري ولأول مرة في تاریخ التجربة  1996بعد صدور دستور  
 كامیرالیةیأو ما یسمى بالب ،انتهاج نظام الثنائیة البرلمانیةالدستوریة الجزائریة 

)BICAMMERALISME(اشتها ا التوجه الجدید فرضتها الظروف التي ع، وخلفیة هذ
، فكان لابد من 1989عد بروز عدة ثغرات في دستور ،  ب1991الجزائر اثر أزمة سنة 

 الدولة كیان تهدد كادتمثل تلك الأزمات التي عرفتها الجزائر والتي  لتجنباستحداث آلیات 
، بالإضافة إلى تحصین التوجه الدیمقراطي و حمایة النظام الجمهوري مؤسساتها واستقرار

بعاد ا  .تلاعبات سیاسیةأي  لثوابت الأساسیة للأمة من دائرةالتعددي وإ

عطائه بالبرلمان ثان مجلس خلق إن  الشعبي المجلس جانب إلى كاملا تشریعیا دورا وإ
 لمواجهة الآلیات أفضل من بین یعد و الوطنیة الحیاة مجریات في بالتأثیر له یسمح الوطني
 قواعد وضع إلى الوصول أجل من المجلسین بینالتشریعي  العمل وترقیة السیاسیة الأزمات
 . وفعالة دقیقة قانونیة

 السلطة " أن على 98 المادة في نصه خلال من 1996 دستور أكده ماطبعا  وهذا
 "علیه والتصویت القانون إعداد في السیادة وله غرفتین من یتكون برلمان یمارسها التشریعیة

 ومجلس الوطني الشعبي المجلس بین المساواة الدستوري المؤسس بإقرار یفید الذي الأمر 
 طرف من القانون صنع احتكار یستحیل إذ التشریعي، النص صناعة و صیاغة في الأمة

 عدید خلال من التشریعیة لوظیفتهما أدائهما في بینهما تكامل من لابد بل المجلسین، حدأ
 التكاملیة العلاقة هذه لإنجاح ضبطها على الدستوري المؤسس حرص والمراحل الخطوات

 . المجلسین بین

 المجلسین طرف من التشریعیة الوظیفة أداء عند التكاملیة العلاقة هذه تحقیق إنّ 
 تنظیم یحدد الذي 02_ 99: رقم العضوي القانون في ونظمها الدستوري المؤسس جسدها
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 وبین بینهما الوظیفیة العلاقات كذا و عملهما و الأمة مجلس و الوطني الشعبي المجلس
 العمل أدائه حال مجلس كل عمل ضبط خلال من الداخلیین لنظماهما بالإضافة الحكومة
 النصوص حول اختلافهما عند المجلسین بین العمل تفعیل وكذا به المنوط التشریعي
 الدور  یعكس الذي الأمر ،نالمجلسی یجمع توافقي لحل تصور إیجاد خلال من التشریعیة
 الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس بین الدستوري المؤسس قبل من المعتمد التكاملي

 یدفعنا الأمر الذي اختلافها، حال أو اتفاقهما عند سواء التشریعیة لوظیفتهما أدائهما حال
 انسداد أي حصول عدم تكفل والتي الدستوري المؤسس بها جاء التي الآلیات عن لتساؤلل

 المرحلة تخص حیث القانون، لإیجاد مرحلتین بین التمییز یمكننا وهنا القانون صنع عند
 للمساواة المیداني التجسید وكیفیة مجلس كلّ  داخل بها المعمول التشریعیة الإجراءات الأولى
 القانوني الإطار فتخص الثانیة أما ،الأول المبحثوهذا ما نعالجه في  بینهما دستوریا المقررة

 بینهما خلاف حدوث حالة في الأعضاء المتساویة اللجنة في الغرفتین من أعضاء التقاء عند
 البرلمان اجتماع إمكانیة إلى إضافة علیهما المعروضة النصوص من نص أحكام حول

مبحث الونبرز ذلك في  )1(الدستور حددها التي الحالات وفي واحدة، رئاسة تحت بغرفتیه
 .ثاني

 التشریعیة الإجراءات اتجاه أحادیة:الأول المبحث

 تجربة بعد 1996 دستورصدور  عقب البرلمانیة الثنائیة لنظام الجزائر انتهاج إن
 تهیئة بالضرورة رافقته الدستوریة، تجربتها عبر الاستقلال بعد به عملت الذي الواحد المجلس

 الدول من الكثیر فعلت مثلماا النظام ذیتماشى والأخذ به واجتماعیا، اقتصادیا سیاسیا، واقعا

                                                             
   الأولى الطبعة الجزائري، السیاسي النظام وفي المعاصرة السیاسیة الأنظمة في السلطات بین العلاقة عباس، عمار) 1(

  151. ، ص2010 الجزائر، والتوزیع، للنشر الخلدونیة دار
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 أو انسداد أي حصول منع ، والتشریعي العمل سیرورةعلى   الدستوري المؤسس من حرصا
  .الاستقرار لعدم الدولة مؤسسات أیا من  جر

النظام المؤسساتي  ضمن مجلس بكل المنوط للدور تبعا تختلف طبیعة هده التهیئة 
 نتج معا البرلمان لمجلسي حقیقیة سلطات إقرار إلى بعض الدول   تجنح فبینمالكل دولة، 

 المجلسین  أحد لصالح الكفة ت دولا أخرىرجح المیداني، تنفیذها اتجاه في إزداوجیة عنها
ضعاف واحد اتجاه عبر العمل دوالیب بدفع هاستئثار  ذلك فاستلزم  النظیر المجلس سلطات وإ
  )1(.الاستشاري الدور على إحالته

 یسمح وسط حل إلى أخرى دول فعلت كما الجزائري الدستوري المؤسس عمد حین في
بعاد المجلسین بین مساواة بضمان ا عملهما تعطیل وإ  من المعتمد الإجراءات اتجاه كان أیّ
 انتهاج تم حیث التشریعیة، لوظیفته أدائه في تدخله تمیز بخصوصیات مجلس كل مد خلال
 . الأمة مجلس عملب یتبع أن على الوطني الشعبي للمجلس المبادرة فیه تكون أحادیا اتجاها

السلطة  أو الحكومة السلطة التنفیذیة ممثلة في من تنطلق بذلك التشریعیة فالإجراءات
 یعتبر الذي الوطني الشعبي المجلس التشریعیة صاحبة الاختصاص الأصیل ممثلة في

 الأمة مجلسالأداء التشریعي ل  إلى وصولا ،)الأول المطلب (القانون لصنع الأول المبادر
 ).الثاني المطلب(الأول المجلس لعمل مكمل تدخله  یكون الذي

 .التشریعي بالعمل المبادر الوطني الشعبي المجلس :الأول المطلب

 أو میزانیة أو بقانون یتعلق نص إیداع في المتمثل الإجراء لكذ هي بالتشریع المبادرة
 النظام في بالتشریع والمبادرة ،البرلمان قبل من علیه والتصویت مناقشته بغرض لائحة
 المجلس ونواب  2008 )نوفمبر مند الأول الوزیر ( الحكومة لرئیس دستوري حق الحالي

                                                             
 2003النظم السیاسیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، : محمد رفعت عبد الوهاب، حسین عثمان محمد عثمان) 1(

  .279ص 
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 من لكل  ":التعدیل قبل 119 المادة بموجب الأمة مجلس أعضاء دون من الوطني الشعبي
 اذإ ،للمناقشة قابلة القوانین تاقتراحا تكون، بالقوانین المبادرة حق والنواب الحكومة رئیس
 برأي الأخذ بعد ،الوزراء مجلس على القوانین مشاریع تعرض نائبا،) 20(عشرون قدمها

 سنبرز وبالتالي )1("الوطني الشعبي المجلس مكتب الحكومة رئیس یودعها ثم الدولة، مجلس
 المبادرة في المتمثل الوطني الشعبي للمجلس الممنوح الدستوري الحق هدا الأول الفرع في

  .والتصویت المناقشة كیفیة إلى الثاني الفرع في ونتطرق بالقوانین

     .التشریع عن طریق المبادرة :الأول الفرع 

 مناقشته بهدف قرار أو میزانیة أو بقوانین یتعلق نص إیداع حق" هي المبادرة
 حق بجعل الجزائري الدستوري المؤسس اقر حیث ،)2(البرلمان قبل من علیه والتصویت

 119 المادة بنص سواء حد على الوطني الشعبي المجلس ونواب للحكومة بالقوانین المبادرة
    .) بالقوانین المبادرة حق والنواب الأول الوزیر من لكل ..(. الدستور من 2 فقرة

 السلطة قبل من یقدم فما یختلف، السلطتین طرف من المقدم النص تسمیة أن غیر
 من یقدم وما )  PROJET DE LOI(قانون مشروع یسمى ) الأول الوزیر ( التنفیذیة

 قانون اقتراح یسمى الوطني الشعبي المجلس ممثلة في  التشریعیة السلطة
)PROPOSITION DE LOI( )3( 

 دون المبادرة بحق الوطني الشعبي المجلس خص الدستوري المؤسس أن والملاحظ 
 یعتبر ما وھدا بالتساوي دستوریا مقرر بدلك قیامھما أن یفترض كان انھ رغم الأمة مجلس

                                                             
 الجامعیة المطبوعات دیوان ، الیوم إلى الاستقلال من الجزائر في الدستوري والقانون السیاسیة المؤسسات بلحاج، صالح )1(

  274 .، ص 2010الجزائر،
جورج سعاد، المؤسسة : موریس دیفرجیه، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري، الأنظمة السیاسیة الكبرى، ترجمة) 2(

  . 144، ص 1992الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 
 السـلطة – 1996 دسـتور ضـوء فـي الحكـم نظـام لطبیعـة تحلیلیـة دراسـة الجزائـري السیاسـي النظـام بوالشـعیر، سـعید) 3(

  .. 116ص ، 2013، الجزائر الجامعیة، تاالمطبوع دیوان الثانیة، الطبعة ، الرابع الجزء – والمراقبة التشریعیة
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 حق ممارسة بمناسبة المجلسین بین العلاقة رسم بشان الجزائري الدستور خصوصیات أول
   )1( .القوانین اقتراح

 .المبادرة بمشروع قانون : أولا 

 نفسها هاشعوب مالالتي كانت حاملة لآ البرلمانات وجدت عشر التاسع القرن نهایة مع 
 اشتراك قبول إلى فاضطرت ،لأسباب مختلفة الجدیدة المیادین متطلبات لمواجهة مهیأة غیر

 الرائد بعد فیما جعلتها التي القوانین بمشاریع مبادرتها خلال من القانون صنع في الحكومات
 الحكومة الدستوري المؤسس مكن إذ الجزائر في نفسها والحال )2(التشریعي للعمل الحقیقي

 الشعبي المجلس مكتب لدى الأخیرة هذه بإیداع رئیسها وألزم )3(قوانین بمشاریع المبادرة من
 .)4(الدولة مجلس رأي وأخذ الوزراء مجلس على عرضها بعد الوطني

 الوطني الشعبي المجلس بین الاختیار عدم على بإجباره الأول الوزیر تقیید تم وبذلك
  .القوانین مشاریع إیداع عند الأمة ومجلس

 العمل إجراءات تعقید عدم إلى ورائه من الجزائري الدستوري المؤسس یهدف تقیید وهو
 صعوبة من تحمله ما مع خاصة  الفتیة، المجلسیة الثنائیة تجربة إنجاح قصد التشریعي
 فشل إلى تؤدي قد معقدة عملیة القانون صیاغة اتجاه بثنائیة العمل لأن المیداني التطبیق

                                                             
  .182، ص 2000الجزائر، ،  IMAG،ربة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیةجالت ،محفوظ لعشب) 1(

)2( Francoise Mendel, la compétence législative des parlements, étude comparée, Revue 
internationale de droit compare. n 4 , 1978, pp 951-952. 

 المصادق علیه في استفتاء 1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  دستورمن  1الفقرة  119المادة   أنظر )3(
الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، 1996دیسمبر 7 ، المؤرخ في438–96رقم  المرسوم الرئاسي ، بموجب1996 نوفمبر 28

  ."لكل من رئیس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانین"  ، التي تنص1996دیسمبر  8في  المؤرخة 76، عدد الجزائریة 
تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي " التي تنص  1996 دستورمن  3الفقرة  119المادة )4(

  ."مجلس الدولة، تم یودعها رئیس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني 
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 المؤسس وتوجه تماشیا ،)1(واحد باتجاه العمل یكون أن یفضل ولذلك ذاتها، ذبح التجربة
 الأمة لمجلس مطلقا إبعادا ذلك یكون أن دون المجلسین، بین العمل تهیئة في الدستوري

 یتلقى بأن القانون مشروع على الاطلاع بسلطة المشرع له احتفظ حیث المستوى هذا على
 .)2(الأخیر هذا مكتبه

 وفي الأمة مجلس لجعل السیاسي المستوى على أیضا الدستوري المؤسس یهدف كما
 تجسده الذي الدور نفس یؤمن الوطني الشعبي المجلس جانب إلى التشریعي عمله إطار

 المجلسین بین الداخلي التوازن إحداث وهو، للدول المؤسساتي النظام ضمن الثانیة الغرف
 الاتجاه واختیار یتلائم بما التوازن هدا تحقیق  یكفل الأمة ومجلس)3( العمل هذا أداء أثناء

 . الواحد

 إبقاء مع المجلسین أحد لدى القوانین مشاریع إیداع في الحكومة لرئیس الخیرة فترك
 بالتدخل المضمون بالتوازن یخل التشریعي العمل لانطلاق الحالي الإجرائي التنظیم على

 )4(.الأمة لمجلس اللاحق

 ظل في المجلسین لدى القوانین مشاریع إیداع عند الحكومة لرئیس الخیرة إطلاق إنّ  بل
 اختلاف أو تماثلا السیاسي، واقعهما على والمنعكس البرلمان داخل الممثل الحزبي التعدد

 وبرنامجها یتفق بما المشاریع هذه بخصوص بینهما العمل تهیئة إلى الحكومة دفع شأنه من
 لینطلق الآخر دون أحدهما لدى دوما إیداعها إلى تعمد بأن سواء تقابلهما، ویمنع السیاسي

                                                             
مین شریط، بعض الجوانب التأسیسیة والتشریعیة لمجلس الأمة، دراسات ووثائق، نشریات مجلس الأمة، دیسمبر ل )1(

  .21، ص 1999
المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما  02-99من القانون العضوي رقم  3الفقرة  21مادة ال )2(

  .1999 مارس 9مؤرخة فيال، 15وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، الجریدة الرسمیة، ج ج د ش، العدد 
)3 (  Maurice Duverger , institutions politiques et droit constitutionnel , 9eme édition , P.U.F  

paris , 1966, p 230.  
  .69، ص 2000، 1إدریس بوكرا، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مجلة إدارة، العدد   )4(
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 إلى استنادها أو المجلسین داخل متماثلة بأغلبیة تحصینها حالات في وذلك أولا بالعمل
 للاتجاه اختیارا ، هذا اختیارها فیكون)1( بالائتلاف تشبه حالة في تجعلهما متقاربة أغلبیات
 المجسد التشریعیة النصوص إیجاد وقت توفیر قصد البرلمان داخل العمل تحریك في الواحد

 أحد إلى اللجوء هذا في الأولویة الأخیرة هذه تعطي بأن أو الحكومة، لسیاسة المیداني
 لاختلاف هاعتوق حالة في سیما الغایة، لنفس تحقیقا بذاتها معینة قوانین بشأن المجلسین

  )2( .أحدهما داخل معینة أغلبیة إلى استنادها أو الأخیرة هذه بخصوص رأیهما

أي الفترة التشریعیة الرابعة تقدمت  2002-1997الملاحظ انه خلال الفترة التشریعیة 
 2007-2002، خلال الفترة التشریعیة أوامر 9مشروع قانون و  61بمجموع الحكومة 

، و خلال الفترة منها 88وع قانون تم التصویت على مشر  91بمجموع تقدمت الحكومة 
مشروع قانون صوت علیها باستثناء  73تقدمت الحكومة بمجموع  2012-2007التشریعیة 

  )3(.قانون المحاماة

 .المبادرة باقتراح قانون :ثانیا

  للمناقشة قابلة القوانین اقتراحات تكون (الدستور من 2 الفقرة 119 المادة نصت لقد 
 اقتراح یقبل لا ( الدستور نفس من 121 المادة ونصت ) ... نائبا) 20(ن  عشرو  قدمها داإ

 اإذ إلا العمومیة، النفقات زیادة أو العمومیة، الموارد تخفیض نتیجته أو مضمونه قانون، أي

                                                             
)1( Jean paul jacque, droit constitutionnel et institutions politiques ,4eme édition, dallez, paris  

,2000 p 123. 
)2( Favoreu Louis, Gaia patrick, chevention richard, Mester jean louis, pfersman otto, roux 

andré, scoffoni Guy, Droix constitutionnel  3eme édition, Dalloz , Paris , 2000, p 775.  
  .129ص ،المرجع السابق ،بوالشعیر سعید) 3(
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 أخر فصل في مالیة مبالغ توفیر أو الدولة، إیرادات في الزیادة تستهدف بتدابیر مرفوقا كان
  )1(.قهاانفإ المقترح المبالغ الأقل على تساوي العمومیة النفقات من

 إعداد في التامة البرلمان سیادة على للتأكید أیضا الدستور من 98 المادة جاءت ولقد
 التشریعیة الوظیفة ممارسة في الجدل أو للشك مجالا یدع لا بما )2( علیه والتصویت القانون

 .المساواة قدم على البرلمان مجلسي طرف من 

 من 98 بالمادة المتبنى غیر واقعا أنتجت القانونیة، النصوص بعض أحكام أن غیر
 مجلس أعضاء دون فقط الوطني الشعبي المجلس لنواب الاقتراح حق منح حین الدستور،

 إقرار تم بل التشریعي العمل عن الأخیر هدا عضاءلأ إبعادا تةالبّ  یعني لا لكذ أن إلا الأمة،
 . الأول المجلس به یقوم الذي التشریعي للعمل المكمل دوره

 الذي الصارم التأطیر وطأة تحت أنفسهم الوطني الشعبي المجلس نواب یجد ذلكورغم 
 التأطیر هذا یسوي أن یكاد حیث)3( مستحیلا یكن لم إذا الوقوع نادر بالقوانین مبادرتهم یجعل

إذا كان هدا الحق  قد تم  ولكن كلیهما من الاقتراح حق سحب تقریر في المجلسین بین
الشعبي  المجلس نواب من مصادرته متتفقد  الأمة مجلس أعضاءسحبه صراحة من 

 .المبادرة به شروط تشدید عبرالوطني 

 عائقاكما أسلفنا  نائبا) 20(  عشرین قبل من الاقتراح تقدیم الدستوراشتراط  یشكلو 
 المساهمةوكذا الأحزاب ذات أقلیة المقاعد في المجلس  ،النواب بعض على یصعب حقیقیا

 مواد شكل في حررةمو  معللة كانت إذا إلا القوانین اقتراحات تقبل ولا التشریعي، العمل في

                                                             
  414 ص ،2014الجزائر للنشر، بلقیس دار السیاسیة، والنظم الدستوري القانون في مباحث دیدان، مولود )1(
  .1996 دستورمن  2الفقرة  98المادة ) 2(
الأمین شریط، علاقة الحكومة بالبرلمان، الندوة الوطنیة حول العلاقة بین الحكومة والبرلمان، نشریات الوزارة المكلفة ) 3(

  .31، ص 2000البرلمان، أكتوبر، بالعلاقات مع 



المجلسین بین تكاملیة لعلاقة تقریر:  التشریعیة الوظیفة                   :الأول الفصل  
 

 
- 16 - 

 دراسته تجري آخر اقتراح محتوى مع تماثلها حال في ترفض كما ،للأسباب بعرض مرفقة
  )1( .شهرا عشرة اثني منذ رفضه أو  سحبه تم أو البرلمان في

 بشأنها الرأي إبداء قصد الحكومة إلى المقبولة قتراحاتالا تبلیغ یجب ذلك عن وفضلا
 )2(.الدستور من 121 للمادة استنادا علیها تعترض أن ولها شهرین خلال

 نواب على التضییق تزید موضوعیة شروط توجد الشكلیة الشروطوزیادة على هده 
 للبرلمان المخصص التشریع مجال احترام علیها لزاما یكون حیث الوطني، الشعبي المجلس

 والمحدد العضویة أو العادیة القوانین بمجال الأمر تعلق سواء الاقتراحات، هذه في
     )3(.دستوریا

 اقتراح بحق الوطني الشعبي المجلس نواب خص قد الدستوري المؤسس یكون وبذلك
عبر  العقبات عدیدالنواب  أماموضع  الذي نفسه وهو ،دون أعضاء مجلس الأمة القوانین
 .الاقتراحات تقدیمصارمة ل وشروط إجراءاتفرض 

 كما البرلمانیة المبادرة عن الأمة مجلس بإبعاد البرلمان مجلسي بین التوازن لیصبح
 المبادرة لحق الحكومة احتكار عبر إیراداتهما عن بعیدا ولكن فعلیا محققا  ،البعض یعتبره
 إلیهما یأتي ما على الموافقة في دورهما وحصر  قوانین، مشاریع من تودعه ما طریق عن

 عن الأمة مجلس أبعد قوانین شكل في والمترجمة السیاسي لبرنامجها المجسدة الآلیة لتصنیع

                                                             
  .02-99رقم  من القانون العضوي 24المادة ) 1(
  . 02-99رقم  نفس القانون العضويمن  25المادة ) 2(
  .1996 دستورمن  123- 122المادة ) 3(
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 تقریر ورائها من الهدف سیاسیة لأسباب الوطني الشعبي المجلس وعطل صنعها في المبادرة
  )1( .المبادرة حق على الحكومة نفوذ

ت اقتراح قانون ،أحلی 20تقدم النواب بمجموع  2002 -1997خلال الفترة التشریعیة 
فقط ) 2(، وصوت المجلس الشعبي الوطني على نصینفقط على اللجان المختصة 3منها 

ن والثاني متعلق بتعویضات وتقاعد أعضاء البرلما) رفع حالة الطوارئ(احدهما بالرفض 
بة ، فأعاده للبرلمان لعدم دستوریة مجمل أحكامه وصعو المجلس الدستوريالذي أحیل على 

تقدم النواب  2007-2002، خلال الفترة التشریعیة فصل ما هو غیر دستوري مع غیره
على اللجان المختصة ولم یصوت إلا على واحد فقط  5اقتراح قانون أحیل منها  24مجموع 

اقتراح قانون لم یدرس إي  25النواب بمجموع تقدم  2012-2007وخلال الفترة التشریعیة 
مع أن الدستور والقانون العضوي یبیحان تجاوز  ،لتحفظ الحكومة وعدم إبداء الرأي منها

  )2( .الحكومة

ومن خلال هده الإحصائیات یتضح الواقع الضعیف والهش الذي یمیز أداء عمل 
تتجلى بل بالعكس في ممارسة حق الاقتراح عبر مختلف العهدات  الوطني الشعبي المجلس

 .سیطرة السلطة التنفیذیة أو الحكومة

 على انعكس قد القوانین اقتراح في النواب لحقالجزائري  المشرع تضییق أنّ  والملاحظ
 لمجلسي تماثلي وضع إلى مباشر غیر وبشكلتقریبا  أدى مما ،الحقیقي ممارسته واقع

 .ة هدا الحقمباشر  في البرلمان

                                                             
الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني  02-99شریف كایس، الیوم الدراسي حول موضوع قانون العضوي رقم ) 1(

ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة بین النص والممارسة، نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات 
  .38، ص 2001-10 -23مع البرلمان، 

  .130سابق، ص المرجع السعید بوالشعیر، )2(
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 الوطني الشعبي المجلس بین الدستوري المؤسس تمییز إدعاء یجعل الذي التماثل وهو
 صریحة الدستور من 98 المادة لأنّ دقیق  غیر القوانین اقتراححق  مباشرة في الأمة ومجلس

 الأمة مجلس منحأن  بل ذلك، إلى دفع الحالي الإجرائي التنظیم أنّ  غیر المساواة، إقرار في
 .الوطني الشعبي للمجلس الحالي الوضع عن یزحزحه لن التنظیم هذا ظل في الإقتراح حق

 وعند الشكل، بهذا المجلسین بین القوانین اقتراح حق تنظیم إلى ینظر أن یجب لا لذا
ه على الحد، هذا  ینظر أن یجب بل الأمة، مجلس على الوطني الشعبي للمجلس تفضیل أنّ
أة النصوص بین الانسجام تحقیق إلى تسعى زاویة من إلیه  التشریعي العمل لإجراءات المهیّ

 لأنّ ، أخرى جهة من دستوریا المجلسین بین المقررة المساواة وعكس جهة، من الحالي بشكلها
 بعد اللاحق تدخله یؤمن الذي التنظیم ظل في الاقتراح لحق الأمة مجلس أعضاء ممارسة
 یخل الدستور من 120 للمادة طبقا الواحد الاتجاه اختیار نتیجة الوطني الشعبي المجلس

 )1(.للبرلمان الداخلي بالتوازن ویمس بینهما المقررة بالمساواة حقیقة

 تمایز خلق إلى محالة لا تؤدي الاقتراح لحق الناظمة للنصوص المستقلة الدراسة إنّ 
 لها جامعة دراسة من بد لا لذلك، الدستور من 98 المادة تؤكده ما عكس على المجلسین

 على الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس بین المساواة حقیقة لإبراز لاحقا، سیأتي كما
 )2(.المستوى هذا

 اقتراحات وقبول الوطني الشعبي المجلس مكتب القوانین مشاریع إیداع ویعتبر هذا
 قصد الأخیر هذا مستوى على للعمل الحقیقي التفعیل مرحلة بدایة وجدت إن القوانین،

                                                             
أو اقتراح قانون موضوع مناقش من أن یكون كل مشروع  یجب" التي تنص من الدستور  3 -1الفقرة  120المادة  انظر )1(

طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأم على التوالي حتى تتم المصادق علیه، یناقش مجلس الأم النص الذي صوت 
  ".علیه المجلس الشعبي الوطني

الدستوري، الیوم الدراسي حول تساوي وتمایز غرفتي البرلمان في ممارس السلطة التشریعیة حسب الأحكام  عمر صدوق، )2(
  .30، ص2002من الدستور، نشریات وزارة العلاقات مع البرلمان، نوفمبر  98الماد 
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من خلال مناقشة وتصویت نواب المجلس الأول على النصوص  الأمة مجلس مادة تحضیر
 .المحالة إلیه

 والتصویت المناقشة :الثاني الفرع

وتحقیق علاقة تكاملیة فعلیة بین  ،البرلمانیة الثنائیة نجاحمن اجل العمل على إ
 ومجلس الوطني الشعبي لسجالم داخل عملبضبط آلیات  المؤسس الدستوري قام المجلسین

 جانب من البرلماني العمل لانسداد ومنعا تفعیلا، متماثلة خطوات و جراءاتعدة إ وفق الأمة
 .آخر جانب من بینهما المقررة المساواة على وتأكیدا

 التجسید عوامل أولتعتبر  المجلسینالمقررة بین  العمل إجراءات وحدة أنحیث 
 التشریعي العمل سیرورة ضمان ومصدر ،التي اقرها المشرع بینهما مساواةلل لهذه المیداني

 منظومة إنتاج قصد جهودهما وتكامل انسجام تحقیق على الحالات، أغلب في لقدرته
 التشریعي الاختصاص في متساویین مجلسین وجود أن حین في )1(متجانسة تشریعیة
 داخل ولیس الدولة، داخل المؤسساتي العمل للش مصدر مزاولته إجراءات في مستقلین
 )2(.القائم النظام لسیرورة اللازمة التشریعیة النصوص تصنیع لعسر فحسب، البرلمان

 العضوي القانون ضمن بین المجلسین الإجراءات وحدة  الجزائري المشرعلقد اقر 
 مرور كفل والذي الأمة، ومجلس الوطني الشعبي المجلس بین الوظیفیة للعلاقات المنظم

 عاتقها على تأخذ التي الدائمة اللجان داخل أولي وتحلیل لدراسة إلیهما المحالة النصوص
 النهائي القرار لأخذ لكل مجلس العامة الجلسات على مستقبلا سیحال الذي العمل تجهیز

 المؤسسه الإجراءات لم یمنع ، إلا أن توحید هذبالمناقشة المسبوق التصویت عبر بخصوصه

                                                             
  .31عمر صدوق، المرجع السابق، ص ) 1(
  .194، ص 1988محمد نصر مهنا، علوم السیاسة، دروس في الأصول والنظریات، دار الفكر العربي، القاهر، ) 2(
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ینطلق العمل التشریعي من   حیث كما سبق الذكرالواحد، تجاهمن اختیار الا الدستوري
 .الأمة مجلسوصولا  إلى  الوطني الشعبي لمجلسا

 اللجان داخل تفعیل العمل  :أولا

ل الدراسة المسبقة لمختلف من اج یتم إنشاء تشكیلات داخل مجلسي البرلمان
 قصد العامة لمناقشتها الأولیة المادة تحضیر على ه التشكیلاتهذ تسهرحیث  ،النصوص

 لجانا التشكیلات هویمكن أن تكون هذ بشأنها القرار وأخذ محتواها حول النواب رأي تنویر
  . تخصصةم لجانا كما في حالة المؤسس الدستوري الجزائري أو ،دائمة

 .عمل المجلس تحضیر -1

 الذيإلى رئیس المجلس  النصوص بدراسة المختصة اللجنةتعود السلطة في تحدید  
 والمستندات بالوثائق إرفاقها شریطة علیها، اختصاصها ضمن تدخل التي تلك بعرض یقوم

  المعنیة اللجنةعلى   مباشرة المقبولة القوانین واقتراحات مشاریعیتم عرض  و  بها الخاصة
  )1(.مستواها على العمل تفعیل تضمن إجراءات وفق بها خاص تقریر بإعداد لتقوم

 بالنص المعلمة اللجنة بإعلان سواء المختصة، اللجنة بخصوص نزاع قیام حال وفي
 یكون الأخیر هذا بدراسة اختصاصها بالمجلس أخرى لجان بادعاء أو اختصاصها عدم

 )2( .المجلس مكتب طرف من عندها سمحال

عداد بالدراسة المختصة اللجنة تحدید وعند  عرض لها یكون النهائي، یرر التق وإ
 ومبدأ ذلك لتنافي بشأنها، القرار لاتخاذ بالمجلس أخرى لجان على إلیها المحالة النصوص

                                                             
    المؤرخة، 46 ، ج ر ج ج، عدد2000 یولیوالصادر في  ام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،من النظ 56المادة ) 1(

  .2000 یولیو 30في 
  .، المرجع نفسه، من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني2الفقرة  46المادة ) 2(
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 تتمكن حتى  )1(الرأي إبداء لمجرد بل نص، كلّ  بخصوص المجلس على واحد قرار إحالة
 .العامة المناقشة عند النواب بقبول یحظى تقریر إعداد من الاستعانة هذه عبر اللجنة

 النواب لمناقشات الحقیقة إجراءات العمل داخل اللجنة المختصة المنطلقتعتبر في          
 على بالضرورة العمل المشرع وبالتالي كان على   ،فیما بعد للمجلس العامة الجلسات خلال
 من اجل الوصول لإعداد المختصةه اللجان هذ  أعمال تفعیل في یساهم ما كل توفیر

 .ةالنهائی ریرهااتق

 إثراء في معلوماته من الاستفادة یمكن خبرة ذي أو مختص كل استدعاءویمكن للجنة 
عداد تقریرها  الدراسة محل النص كان إذا الدراسة، محل النص حول الأبعاد متكامل رأي وإ
 الدراسة محل النص كان إذا، الحكومة لممثل بالنسبة الحال كذلك، إلیه للاستماع اقتراحا

 علیها المحالة النصوص أبعاد یخص بتقریر أشغالها المختصة اللجنة لتنتهي )2( ،مشروعا
 )3(.المجلس إلى مستقبلا مقررها یقدمه والذي

 في حقها سیما باختصاصها، یتعلق ما بكل مكلفة المختصة اللجنة وبقوة القانون تبقى 
 النهائي تقریرها تقدیم حتى الدراسة محل النص على المدرجة التعدیلات واستقبال إدخال

 .للتصویت المعروض

 التعدیلات واستقبال إدخال-2

 كان وقد ،"المجلس إلى المحالة النصوص على تغییرات إدخال طلب حق"هو التعدیل
 بالقوانین المبادرة في الحق شأن ذلك في شأنه والبرلمانات الحكومات بین شدید صراع محل
 القوانین توفیر في ئالبط ثم ومن المجالس عمل لتعقید دفعا منعه الأولى حاولت حیث

                                                             
  .، المرجع السابقمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 45المادة ) 1(
  .، المرجع نفسهمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 40،43،44المواد ) 2(
  .، المرجع نفسهمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 2 ةالفقر  42الماد ) 3(
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 التشریعي لدورها تحقیقا اكتسابه على الثانیة عملت بینما لبرنامجها، المیداني المجسد
  )1(.الجهتین بین مشتركا أمرا التعدیل حق جعل وسط حل إلى اللیبرالیة النظریة لتتوصل

مع بروز خصوصیة أخرى لتنظیم العلاقة  الجزائري، المشرع أخذ به الذيالأمر  هو و
یق ممارسة حق التعدیل حیث اتساع وض حول الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلسبین 

  .ا الحق بالنسبة للمجلس الأول ویضیق للثانيیتسع هذ

إن النصوص المحالة على المجلس الشعبي الوطني یمكن أن تعرف إدخال تعدیلات 
  )2(.، نواب المجلس و الحكومةاللجنة المختصة بدراستهاهات وهي علیها من قبل ثلاث ج

نواب وهو عدد مرتفع یصعب إحداث إي ) 10(ویشرط  تقدیم التعدیل من قبل عشر 
، ذلك وانه أمام عراقیل التي تصاحب تقدیم عنیة بالتعدیلتغییرات على النصوص الم

التعدیلات للتأثیر في مضمون تقدیم حول  فعلیااقتراحات القوانین یركز النواب جهودهم 
إلا أن هدا الشرط كثیرا ما یحول دون ذلك، و إذا ما تحقق هدا الشرط یودع  ،النصوص

لمناقشة العامة ساعة ابتداء من الشروع في ا) 24(معللا لدى مكتب المجلس في ظرف 
جاتها ، لتستقبل اللجنة المختصة هده التعدیلات لدراستها وتقدیم استنتاللنص محل التعدیل

  .   ضمن تقریرها التكمیلي

  ومن الناحیة الموضوعیة لا یقبل أي تعدیل موضوعه من اختصاص القانون العضوي

   )3( .إلا إذا ادخل على مشروع أو اقتراح قانون یكتسي طابع قانون عضوي 

                                                             
  .144موریس دیفیرجیه، المرجع السابق، ص ) 1( 
  .، المرجع السابق02-99:نون العضوي رقم امن الق 28المادة ) 2( 
  .، المرجع السابقمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 57المادة ) 3( 
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وبالمقابل خصت اللجنة المختصة بإمكانیة إدخال تعدیلات في أي وقت شریطة أن   
من  33و  32دتین ا ما أكدته المایت على المادة الذي تتعلق بها وهذتكون قبل التصو 
وهو تخصیص غایة في الأهمیة حیث یسمح للجنة المختصة من  02-99القانون العضوي 

ومن تم التأثیر في مضمون النصوص محل  تفعیل حق التعدیل على مستوى المجلس
   .بقیة النواب من تمریر تعدیلاتهمفي حال عدم تمكن  ،اسة سیما إذا كانت مشاریع قوانینالدر 

 التصویت خلال الجلسات العامة : ثانیا 

تنصب أشغال المجلس خلال جلساته العامة على مناقشة النصوص التشریعیة التي 
بشأنها وتتوج ذلك بالمصادقة علیه وفق ثلاث أنماط حددها أعدت اللجان المختصة تقریرا 

منه على   29حیث جاء في نص المادة  02-99المشرع من خلال القانون العضوي رقم 
التصویت مع مناقشة : نیة هيأن هناك ثلاثة إجراءات خاصة بمناقشة النصوص القانو 

من  31نصت المادة  ، كماصویت بدون مناقشة، التصویت مع مناقشة محدودة والتعامة
روط المنصوص علیه في هدا یقرر مكتب كل غرفة نمط التصویت طبقا للش" نفس القانون 

   )1(."، ونظامها الداخلي القانون

إن التصویت مع المناقشة العامة للنص المعني من قبل نواب المجلس یعتبر الإجراء   
أو دونها هو إجراء استثنائي  الأصلي للمناقشات البرلمانیة والتصویت مع مناقشة محدودة

  .لمناقشات البرلمان

  

  

                                                             
  .420سابق، ص المرجع المولود دیدان، ) 1( 
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 :التصویت مع المناقشة العامة -1

التصویت مع المناقشة "  02-99من القانون العضوي رقم  32نصت المادة           
تین ، ویجري في مرحلیتن متتالیدراسة مشاریع واقتراحات القوانینالعامة هو الإجراء العادي ل

یشرع في :" نمن نفس القانو  33، ونصت المادة "العامة والمناقشة مادة مادة شة المناق: هما
ثم إلى المتدخلین  ومقرر اللجنة المختصة، مناقشة مشروع بالاستماع إلى ممثل الحكومة،

   )1( .حسب ترتیبه تسجلیهم المسبق

وبالتالي فإن التصویت مع المناقشة العامة هو الإجراء الأصلي العادي في أخد    
القرار النهائي بشأن النصوص المحالة على المجلس ویجري هدا التصویت في مرحلتین 
متتالیتین هما المناقشة العامة والمناقشة مادة مادة كما نص علیه القانون حیث یشرع في 

ع إلى ممثل الحكومة ومقرر اللجنة المختصة ومندوب أصحاب المناقشة العامة بالاستما
اقتراح القانون ،في حال كان النص محل المناقشة اقتراح قانون كما یسع نواب المجلس 
التدخل أیضا حسب ترتیب تسجیلهم المسبق لیتخذ القرار بعد دلك بالمصادقة على النص 

ویت مادة مادة ویكون هدا القرار بعد كاملا في حال لم یكن محل تأجیل أو بالشروع في التص
 نا ما أكدته المادتان السالفتاالحكومة ومقرر اللجنة المختصة وهذتدخل كل من ممثل 

  .الذكر

وعند الشروع في المناقشة مادة مادة وبخصوص كل مادة یزمع تعدیلها یتدخل كل من 
، حینئذ یكون لرئیس ومندوب اقتراح القانون مندوب أصحاب التعدیل ومقرر اللجنة المختصة

المجلس توقیف الجلسة لتسحب اللجنة المختصة قصد إعداد تقرریها التكمیلي حول النص 
ن التعدیلات المقترحة كما للرئیس أن یعرض أیضا جزء معني مبدیة فیه استنتاجاتها بشأال

                                                             
  .421ص  مولود دیدان، المرجع نفسه،)1( 
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لتعرض بعد الفراغ من ذلك صیغ   )1(.من النص على التصویت إذا لم یكن محلا للتعدیل
   )2( .التعدیلات للتصویت أولا ثم النص كاملا

  : التصویت مع المناقشة المحدودة - 2 

یقرر مكتب المجلس الشعبي "  02-99:من القانون العضوي رقم 37المادة نصت 
أو اللجنة  ،حدودة بناء على طلب ممثل الحكومةالوطني التصویت مع المناقشة الم

  .القانونندوب أصحاب اقتراح أو م ،تصةالمخ

  . قشة المحدودةلا تفتح المناقشة العامة خلال المنا

مندوب أصحاب اقتراح  ،الحكومة لا یأخذ الكلمة إلا ممثل ،وخلال المناقشة مادة مادة
   ."، ومندبو أصحاب التعدیلاتورئیس اللجنة المختصة أو مقررها ،القانون

ت على النص على عكس التصویت مع المناقشة العامة یكون للمجلس التصوی
التشریعیة بتقلیص مدى جلساته العامة سواء بتضییق المناقشات من خلال عدد المتدخلین  

ویقرر ذلك  ،لى التصویت مع المناقشة المحدودةحیث تحذف كل مناقشة عامة عند اللجوء إ
ة أو مندوب أصحاب مكتب المجلس بناء على طلب ممثل الحكومة أو اللجنة المختص

ا النمط حال المناقشة مادة مادة على ممثل حیث تقتصر التدخلات مع هذ اقتراح القانون،
القانون ومندوب  الحكومة ورئیس اللجنة المختصة أو مقررها ومندوب أصحاب اقتراح

  . أصحاب التعدیلات

  
                                                             

  .، المرجع السابق02-99:من القانون العضوي رقم 1فقرة  26المادة ) 1( 
  .، المرجع نفسه02- 99:رقم القانون العضويمن  2الفقرة  36-35المادة ) 2( 
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 :التصویت بدون مناقشة -3

یطبق إجراء التصویت بدون "  02-99:من القانون العضوي رقم 38المادة نصت 
فقا لأحكام و  ،الجمهوریة على كل غرفة للموافقة على الأوامر التي یعرضها رئیس مناقشة
  .م الدستور 124المادة 

  .لا یمكن تقدیم أي تعدیل ،ه الحالةوفي هذ

بعد الاستماع  ،دقة علیه بدون مناقشة في الموضوعیعرض النص بكامله للتصویت والمصا
   ."إلى تقرر اللجنة المختصة

من الدستور رئیس  124تلغى المناقشة كلیا حیث تلزم المادة ه الحالة وفي هذ
الجمهوریة بعرض الأوامر التي اتخذها على مجلسي البرلمان في أول دورة له  تعقب قیامه 

دون فتح أي مناقشة بخصوص موضوعها إذ یقتصر دور  ،)1(بذلك للتصویت علیها
كاملا بعد الاستماع إلى  المجلسین عندها وعلى حد سواء على قبول أو رفض نص الأمر

  .السالفة الذكر) 38(في نص المادة تقریر اللجنة المختصة  كما جاء 

والملاحظ أن تصویت البرلمان على أوامر رئیس الجمهوریة یظهر الملامح الحقیقیة 
، إذ یبرز العامل الأول المعاملة المتساویة بین علاقة مجلسیه بخصوصها عبر عاملینل

الإجراءات سیما ما تعلق منها بمنع إدخال إي تعدیل على مضمون المجلسین من حیث 
وقصر دراسة هده الأخیرة على اللجنة المختصة لینحصر دور النواب في  )2( ،أوامر الرئیس

الاستماع إلى تقریر اللجنة تأخذ القرار النهائي بعدها قبولا أو رفضا في حین یوضح العامل 

                                                             
  .1996 دستورمن  2الفقرة 124المادة ) 1( 
  .السابق ، المرجع02- 99رقم  من القانون العضوي 2الفقرة  38المادة ) 2( 
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ماء ع السیاسي للمجلسین تماثلا أو اختلافا وتحدید انتالثاني حقیقة العلاقة بمعرفة الوض
  .   و تأثیر ذلك على فاعلیة العمل التشریعي لمجلسي البرلمان رئیس الجمهوریة السیاسي

  .حجم الأداء التشریعي لمجلس الأمة :المطلب الثاني 

مجلسي  رغم إقرار المؤسس الدستوري لوحدة إجراءات العمل التشریعي على مستوى          
البرلمان إلا انه خص مجلس الأمة بما یمیز أدائه التشریعي ویعكس مكانته الحقیقیة ضمن 

جلس الشعبي الوطني من مؤسسات الدولة من ناحیة ویكفل أدائه التشریعي المكمل لعمل الم
، فإذا كان حق المبادرة بالقوانین حكرا على نواب المجلس الشعبي الوطني دون ناحیة أخرى

المشرع خص هدا الأخیر بحق المبادرة في مجالات معینة  ، فإنمجلس الأمةأعضاء 
ة الوجه یمارسها إلى جانب المجلس الشعبي الوطني ومنها حق التعدیل الذي یعد في الحقیق

،  حیث نتطرق في الفرع الأول إلى مدى حدود هده المبادرة البرلمانیة الأخر للمبادرة بالقانون
دور مجلس الأمة التشریعي المكمل لعمل المجلس الشعبي الوطني ثاني  فرعالو نبرز في 

   .التصویت وتبلیغ النصوص القانونیةضمن النظام المؤسساتي من خلال 

  :حدود المبادرة البرلمانیة لمجلس الأمة :الأولالفرع 

رغم إقصاء أعضاء مجلس الأمة من حق المبادرة بالقانون التي منحت حصرا لنواب 
إلا أن المؤسس الدستوري رسم حدودا ، الوطني إلى جانب الوزیر الأول المجلس الشعبي

المبادرة بالتعدیل ، حیث تتمثل هده المبادرة أساسا في حق مجلس الأمةللمبادرة البرلمانیة ل
وكذلك حقه في القدرة ) أولا (الوجه الأخر للمبادرة بالقانون الذي یشكل في الحقیقة  الدستوري

بداءعلى التعدیل  طرف المجلس الملاحظات بخصوص النصوص المحالة إلیه من  وإ
  ).ثانیا(كأسلوب غیر مباشر لممارسة المبادرة البرلمانیة الشعبي الوطني 
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    : تضییق حق المبادرة: أولا

درة باقتراحات لقد سحب المؤسس الدستوري من أعضاء مجلس الأمة حق المبا        
، إذ ظل أعضاء مجلس الأمة كل النصوص القانونیةمنع لا یطال ا الالقوانین غیر أن هذ

    .یتمتعون بسیادة تامة بشأن المبادرة البرلمانیة المرتبطة بالتعدیل الدستوري

  .ةمنع المبادر : المبدأ_ 1

إقرار الحق بإیداع نص قانوني من اجل مناقشته والمصادقة علیه من قبل " هي المبادرة     
   )1(."البرلمان

ففیما  ،نفیذیة والتشریعیةأهمیة هذا الحق فقد ظل محل صراح بین السلطتین التوبالنظر إلى 
ا الأخیر على ذعمل ه ،كأداة هیمنة وتأثیر على البرلمانت الأولى إلى احتكاره وتوظیفه لعم

ا الشأن إلى اللبرالیة بهذوقد خلصت النظریة  ،باعتباره مظهرا أساسیا لاستقلالهإفتكاكه منها 
   )2("جعلت من المبادرة حقا مشتركا للسلطتین صیغة توفیقیة

غیر أن ، ا الصعیدكون شریكا أساسیا على هذه الصیغة للبرلمان بغرفتیه لأن یلقد سمحت هذ
، علاوة على أن مصیر الغرفة الثانیة نة قلص من مضمون هدا الحقلقاعتماد البرلمانیة المع

  . أسهم إلى حد كبیر في سحبه منها أو على الأقل تضییقه

                                                             
 )1( Maurice Duverger , institutions politiques et droit constitutionnel, 12eme édition, P.U.F paris  

1971,T.I.P, p 168 
 )2( IDEM. 
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قرار هذا ك انه مع إلذ )1( .لك أسباب موضوعیةذوالواقع أن هدا الوضع فرضته إلى جانب 
ا الصعید عل نشاطهم على هذ، یعزف هؤلاء عن إعماله على نحو جالحق للبرلمانین قانونا

الذي یمیز الأداء البرلماني  عجزاللحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة و فالطابع المعقد ل، منعدما
   .على هدا الصعیدضعف الأداء عوامل أسهمت في 

ذ تصدق هده التبریرات في مجملهاو  على موقف المؤسس الدستوري بمناسبة سحبه لحق  ،إ
سساتیة في الجزائر تقف وراء فإن أسبابا خاصة ترتبط بالحیاة المؤ  ،مجلس الأمةالمبادرة من 

تأمین ثبات المنظومة التشریعیة  وهوویتعلق الأمر بالدور المنوط بمجلس الأمة دلك، 
بالاستقرار  والتحكم في تدفق القوانین قصد استبعاد كل نص تشریعي من شأنه المساس

كم فیه رصة لفتح نقاش هادئ لا تتح، وفي أسوء الأحوال إرجائه ومنح فوالسلم الاجتماعیین
خلال سحب النص ومنع تقدیمه ثانیة إلا بعد مرور سنة كاملة  منوذلك الوعود الانتخابیة، 
  )2( .من تاریخ السحب

ي الجزائر غداة تطبیق هدا المطلب الملح هو الذي افتقرت إلیه المنظومة المؤسساتیة ف
  )3( .وحتى لا یلتف عنه مجلس الأمة ویضل هاجسه الرئیس ،1989دستور 

ر ما هو في دفالنظام المؤسساتي یق ،لدستوري إلى سحب حق المبادرة منهالمؤسس اعمد 
لتحقیق التوازن هو في حاجة إلى جهاز  ،عن تفعیل المبادرة بنصوص تشریعیةغنى 

   . للنهج الدیمقراطيلتجاوزات المحتملة والاستقرار المؤسساتي و منع  كل ا

  
                                                             

ترجمة علي مقلد، شفیق حداد وعبد الحسن سعد، الجزء الثاني  ،القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیةأندریه هوریو، ) 1( 
  .467ص  ،1977الطبعة الثانیة، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت، 

  . ، المرجع السابق02- 99 :رقم من القانون العضوي 24المادة  )2( 
فرع قانون "محمد عمران بولیفة، مجلس الأمة الإطار العضوي والوظیفي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،  )3( 

  . 94، ص2000/2001، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، سنة "عام
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  .المبادرة بالتعدیل: الاستثناء_ 2

رئیس الجمهوریة في ظل بعد أن كانت المبادرة بإجراءات التعدیل الدستوري حكرا على  
صراحة بحق البرلمان في المبادرة بالتعدیل الدستوري  1996، اقر دستور 1989دستور 

ثلاثة أرباع "، فأصبح بوسع اقتراحا وتصویتا ،دخل على صعید كافة مراحل العملیةالتب
لیستعید ، ..."أن یبادروا باقتراح تعدیل الدستور  ،المجتمعین معااء غرفتي البرلمان أعض

   .بذلك مجلس الأمة حقا كان بادیا أن المؤسس الدستوري قد سحبه منه بشكل مطلق

ن كان بدا إن إعمال ه    نه مقابل ذلك فإ ا الحق محدود من حیث مجاله ،دوحتى وإ
، على ضوئه سلطة منع فعالة وفعلیة یمارس مجلس الأمة، حیث مطلق من حیث أثره

أن وهي ا الشط التي جاء بها النص الدستوري بهذوتتجلى سلطة المنع تلك من خلال الشرو 
جرائي   .على مستویین عضوي وإ

ل عن إحدى غرفتي لا یصح أن یصدر اقتراح التعدی ،فمن وجهة نظر عضویة
نما یشترط أن ینبثق عن الغرفتین مجتم ،البرلمان منفردة الأمر الذي  عتین في شكل مؤتمروإ

  .  مراقبة ومتابعة كل فصول المبادرةیمكّن مجلس الأمة من 

النصاب  ،إجرائیة، فقد استبعد المؤسس الدستوري من وجهة نظر وفضلا عن ذلك
ثلاثة أرباع أعضاء : لحساب أغلبیة خاصة المعمول به في المبادرة باقتراح القانون،

  :)1(ه الأغلبیة المطلوبة تحقق مطلبین متقابلین هذو  المؤتمر،

، تقرر اقتراحا بالتعدیل لا یعكس رأي أغلبیة تتحكم في المؤسسة فهي من جهة  
ا، إنما یعبّر عن إجماع فعلي بمخ ، إجماع تلف القوى الممثلة داخل البرلمانالبرلمانیة أنیّ

  .ي الحسبان مصالح الأمة في مجملهایأخذ ف

                                                             
  .  95محمد عمران بولیفة، المرجع نفسه، ص )1( 
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ا الشرط من جهة أخرى طابعا سلبیا إذ یمكّن مجلس الأمة من یأخذ هذ ،لكلكن مقابل ذ
في تأمین النصاب المطلوب  من خلال التحكماح وجودا وعدما، التحكم في مصیر الاقتر 

  .من ثم إمكانیة عرقلة العملیة ذاتها و ،قانونا

 ا ما یكشف بحق ثقل دور مجلس الأمة في ممارسة السلطة التأسیسیة الفرعیة،هذ
فلا یمكن  صیاغة أسس الحیاة المشتركة، من خلالویؤكد من جدید المهمة المعهود بها إلیه 

  .بها بعیدا عن إرادته أو رغما عنهللمجلس الشعبي الوطني المساس 

تبسیط  وفق ضرورة ،لس الأمة بالمبادرة باقتراح نصوصا التكییف لسلطة مجهذ
نلمسه أیضا بمناسبة إیداع  ،المجلس سیاسیاالدور المطلوب من  مینشریعیة وتأالإجراءات الت

  )1( .الحكومة لمشاریع القوانین

  .التعدیلات طریق غیر مباشر للمبادرة البرلمانیة: ثانیا

بعد أن یبلغ رئیس المجلس الشعبي الوطني النصوص المصوت علیها إلى رئیس 
الأخیر قصد  مجلس الأمة تبدأ مرحلة التفعیل الحقیقي للعمل التشریعي على مستوى هدا

لك بان یقوم رئیس المجلس بإحالة النص وذ إنهاء خطوات صنع القانون داخل البرلمان،
حتى تتمكن  ،ثائق المتعلقة بهالمبلغ إلیه على اللجنة المختصة بدراسته مرفقا بالمستندات والو 

الشعبي اللجنة من دراسته وفق ذات إجراءات العمل المتبعة داخل اللجان الدائمة بالمجلس 
   )2(.الوطني

                                                             
  .   95، ص محمد عمران بولیفة، المرجع نفسه)1( 
  .، المرجع السابق02-99من القانون العضوي  28،  27المادتین ) 2( 

المؤرخة في  84، ج ر ج ج، عدد 1999 نوفمبر النظام الداخلي لمجلس الأمة، الصادر فيمن  42إلى  32المواد من  -
  .1999 نوفمبر 28
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ویكون حینئذ بوسع اللجنة المختصة إعمال اختصاصها الحصري في إدخال ما تراه 
ین یمكنهم الذمن تعدیلات على هدا النص دون أن یكون ذلك إبعادا لبقیة أعضاء المجلس 

ة الاختصاص ا الأخیر بتقدیم ملاحظاتهم الكتابیة أمام اللجنة صاحبالتأثیر في مضمون هذ
  .سة النص المعنيفي درا

  .حصري للجان الدائمة  صاختصا: الحق في التعدیل _ 1

، مكّن المشرع مجلس الأمة من المبادرة باقتراحات القوانین منهمقابل سحب حق     
وبهذا  سلطة التأثیر في مضمون النصوص التشریعیة عن طریق إعمال حقه في التعدیل،

مساهمة مبادرة البرلمانیة لمجس الأمة، فللیمثل هدا الحق الشكل الأساسي ولیس الوحید 
المجلس في الإنتاج التشریعي یأتي من خلال التعدیلات التي یدخلها على  النصوص 

  .بي الوطنيالتشریعیة التي تحال إلیه من المجلس الشع

ة العملیة التشریعیة داخل المجلس جعلت المشرع لا یقر بهذا  غیر أن ضرورات فعالیّ
نما إلى الجهاز الأساسالحق لكل أعضاء ا  ي الذي یكفل منهجة عمله التشریعيلمجلس وإ

 الدائمة للمجلس دون بقیة الأعضاءه السلطة إلا من قبل اللجان لا یمكن ممارسة هذ فمبدئیا
ولا یستثنى من ممارسة هدا الحق أعضاء المجلس فحسب بل یمتد أیضا إلى مستوى اللجان 

م وهو مسلك ل ،قدیم اقتراحات التعدیلات دون سواهاذاتها فلا یحق إلا للجنة المختصة ت
  . یحالف المشرع السّداد في تبنیه

داء الرأي بشان النص ا الحق إلى اللجنة التي طلب منها إبلقد كان أجدر به مدّ هذ
قصد الاستفادة من الإجراءات المتاحة إلى أقصى الحدود فضلا عن إضفاء  ،محل الدراسة

التشریعیة إلى جودة تقنیة  هدا الحق وكدا الوصول بالنصوص بعض المرونة على استعمال
  .عالیة
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ا المطلب الإجرائي فإن هدا التوجه یصب في النهج العلمي الذي أراد وعلاوة على هذ
عن  ،فع من المستوى التقني للتعدیلاتالمؤسس الدستوري أن یطبع العملیة التشریعیة وهو الرّ 

  . ، مما یؤثر سلبا على نوعیتها التقنیةوالتعجلنب تعدیلات یسودها الصخب طریق تج

فإن سلطتي التقیید والتوازن  ،)1( وبالنظر إلى طبیعته باعتباره أداة عرقلة وانسداد فعالة
تین ا الجهاز ستوى إلى هذا المولتان عند هذما النص الأساسي المجلس موكخصا به اللّ

عن تحكم فعلي فضلا  ،بهذا الشأنعالیة دور مجلس الأمة مما یؤكد حجم وف ،المنبثق عنه
  .في عامل الوقت لدیه

ذا كانت القاعدة هي سحب هده السلطة من أعضاء المجلس فان المشرع لم یحرمهم  وإ
لهم من الوسائل ما یمكنهم من بل وفر  ،یر في مضمون القانون بشكل مطلقمن حق التأث

  . ترقى إلى مستوى الحق في التعدیل لكن من دون أن ،ذلك

  .مظهر محتشم للحق في التعدیل: لملاحظاتالحق في تقدیم ا_ 2

لقد اقر النظام الداخلي لمجلس الأمة أحقیة أعضائه في تقدیم ملاحظاتهم المكتوبة 
لك في اجل ثلاثة أیام لجنة المختصة تقریرها التمهیدي وذحول النص الذي أعدت بشأنه ال

   )2( .ا الأخیریع هذبعد توز 

، قبل إحالتها ملاحظاتهم تلك لدى مجلس الأمة، الذي یبث فیها شكلااء ویودع الأعض
   )3(.على الجنة المختصة التي بإمكانها أن تستمع عن الاقتضاء إلى أصحاب الملاحظات

ویبدو أن الرقابة التي یجریها مكتب مجلس الأمة على هذا الصعید تهدف أساسا إلى 
ه السلطة لم تخرج عن الإطار الذي رسمه النظام ق من أن ممارسة الأعضاء لهذالتحق

                                                             
  .   99، ص سابقالمرجع المحمد عمران بولیفة،  )1( 
  .  ، المرجع السابقالنظام الداخلي لمجلس الأمةمن  1فقرة  63 المادة) 2( 
  .  ، المرجع نفسهمن النظام الداخلي لمجلس الأمة 3و 2فقرتین  63 المادة) 3( 
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مجرد ملاحظات تستنیر بها اللجنة المختصة لا تصل إلى مستوى اقتراح وهي  الداخلي لها 
  . تعدیلات

ا ما كانت التسمیة فإن هذ ،ومهما یكن من أمر ا المظهر الجد ملطف للحق في وأیّ
س بهدف اهمة الفردیة لأعضاء المجلالتعدیل  یبقى مع دلك أداة لا غنى عنها من اجل المس

  .التأثیر في مضمون القانون

، الهدف من ورائه من دون شك هو ضمان التصمیم لممارسة الحق في التعدیلا ذإن ه
ا النهج العقلاني لم شریعي على مستوى مضمونه غیر أن هذمناقشة عقلانیة لكل نص ت

على المناقشات في إطار  ،لكدود بل سحبه، إلى جانب ذه الحه المشرع عند هذیقصر 
  )1(.الجلسات العامة

  .التصویت وتبلیغ النصوص القانونیة: الفرع الثاني
لعمل التشریعي إلى جانب المجلس الشعبي لا یتوقف تدخل مجلس الأمة حال أدائه ل

تبرز أكثر عند عمل مجلس الأمة على بل  ،المبادرة البرلمانیة ه فيالوطني عند حدود
على النصوص التشریعیة التي اشترط لها المؤسس الدستوري نصابا محددا یعكس  المصادقة

بتبلیغ  عند قیامهحال الوكذا ) أولا(الدور الحقیقي للمجلس على هذا المستوى من جهة 
  ).ثانیا(النصوص المصوت علیها إلى رئیس الجمهوریة من جهة أخرى 

  .نصاب التصویت: أولا 
یتماشى والدور  بماي البرلمان مجلسلقد قام المؤسس الدستوري بوضع آلیات عمل 

یسعى إلى عكس أفكار الأغلبیة البرلمانیة  الشعبي الوطنيالمجلس ، فالمنوط بكل منهما
لیكفل تحقیق جاء أن مجلس الأمة وتكریس توجهاتها عبر إطار حزبي معین، في حین 

وآلیة مجلس الأمة في ، عند أدائهما لعملهما التشریعيول الأالتوازن الداخلي مع المجلس 
                                                             

 . 100سابق، ص المرجع المحمد عمران بولیفة، ) 1( 
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تحقیق ذلك جسدت دستوریا باشتراط نصاب الثلاثة أرباع للمصادقة على النصوص 
  )1(.المعروضة أمامه

ن یتوخى في شق منه تحقیق الوجه الإیجابي في علاقته مع المجلس  هذا النصاب وإ
  .جانب السلبي لهذه العلاقةیخفى ال ، فإنه لاني حال التصویت على النصوصالشعبي الوط

  .الجانب الإیجابي _1
إن توفیر نصاب الثلاثة أرباع عند تصویت مجلس الأمة یعكس إجماع القوى الممثلة 
داخله من جهة وتوافق إرادته مع إرادة المجلس الشعبي الوطني حول النص المعني بما یفید 

إجماع یعكس تضافر جهود النواب تحقیق إجماع داخل البرلمان كله من جهة أخرى، 
بالمجلسین وتكاثفها للتعبیر عن رأي أكبر عدد منهم حال صنع القانون في كنف احترام 
اختلاف الآراء وتعددها مع تقدیر رأي الأقلیة أیضا، وذلك لانسجام فكرة الإجماع مع كل 

أسس الحیاة نظام دیمقراطي تشارك فیه الأقلیة إلى جانب الأغلبیة في صنع قانون یكفل 
الوطنیة المشتركة ولیس فرض إرادة الأغلبیة بصنعها قانونا یجسد توجهاتها ویقصي إرادة 
البقیة فالإجماع أرضیة وفاق بین الأغلبیة والأقلیة حال بلورة القانون المعبر عن قبول 

  )2(.الجمیع له

حیث  وهو ما یحققه نصاب الثلاثة أرباع على مستوى مجلس الأمة وداخل البرلمان،
یخدم مختلف المصالح، لیس تلك الممثلة على مستواه " وسطا –مكانا "جعل هذا المجلس 

لیتأكد بذلك مسار التعاون والتكامل الوظیفي بین  ،)3(فحسب بل الممثلة داخل البرلمان كله
  .مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في تأدیة العمل التشریعي

                                                             
)1( Boualem ben hamouda, l’exercice démocratique du pouvoir entre la théorie et la réalité, 2éme 

édition, Edition elhouma, Algérie, 1999, p 37. 
)2( Phillipe Ardant, Institutions politiques et Droit constitutionnel 8eme édition, L.G.J.Paris, 

1996p 161. 
  .17الأمین شریط، بعض الجوانب التأسیسیة والتشریعیة لمجلس الأمة، المرجع السابق، ص )3(
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عدم تصویت  أنذا النصاب عند توفیره فقط، بل هذا ولا ینعكس الجانب الإیجابي له
ل االمجلس على النصوص المحالة إلیه وفق هذه النسبة یعد جانبا إیجابیا أیضا، وذلك ح

وقوفه ضد هیمنة كل أغلبیة بالمجلس الشعبي الوطني، سیما إذا كانت هي نفس أغلبیة 
توفیره النصاب المطلوب الحكومة، تقوم بإقصاء الأقلیة داخله، فیخفف مجلس الأمة بعدم 

دستوریا وطأة إنفراد هذه الأغلبیة حمایة للأقلیة وتحقیقا لتوازن المجتمع والنظام السیاسي 
فلا یسع المجلس الشعبي الوطني حینئذ فعل شيء لأن تدخل وموافقة مجلس الأمة  )1(القائم

  .ضروریة لصنع القانون
للبحث عن الاستقرار وتحقیق  إن عدم توفیر نصاب الثلاثة أرباع یصبح إذن وسیلة

المؤسساتي والسیاسي، ومن ثم إبراز دور المجلس الكابح والمعدل للتیارات الظرفیة  التوازن
لإقناعه أن النصوص المعروضة أمامه لم  الجارفة التي تسعى إلى قلب موازین المجتمع

  .كذلكتكتمل نظرة النواب بخصوصها بعد وأن المحیط الملائم لها لم یتحقق وجوده 
ذا كان هذا النصاب یعكس جانبا إیجابیا لعلاقة مجلس الأمة بالمجلس الشعبي  وإ
الوطني لإتمام العمل التشریعي بینهما في أكمل حلة، فإنه لا یسلم من سلبیات من شأنها 

  )2(.التأثیر على هذه العلاقة وشل هذا الأخیر أو عرقلته
  .نب السلبياالج _2

الموكولة للمجالس الثانیة عن ممارسة العمل التشریعي نظریا تتوقف سلطة التثبیت 
على ما تملكه من آلیات لتحقیق ذلك، آلیات جسدها البعض في رفع عدد المعینین بها في 

  .حین مثلها، البعض الآخر في رفع نسبة التصویت لاتخاذ قراراتها

                                                             
الأمین شریط، واقع البیكامیرالیة في العالم ومكانة التجربة الجزائریة فیها، الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة )1(

، ص 2002أكتوبر  30 - 29البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة، نشریات وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزء الأول، 
28.  

، مذكرة  مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في في الجزائر بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةدلیلة عیاشي، العلاقة  )2(
  .36، ص 2003/2004القانون  كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، سنة 
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الكبح غیر أن أسلوب إعمال هذه الآلیات میدانیا یحولها أحیانا من تجسید سلطة 
المعهود بها للمجالس الثانیة إلى تجسید التصادم الحقیقي بین مجلسي البرلمان، تصادم 

  .یغذیه الوضع السیاسي والسائد داخلهما من جانب والوضع المحیط بهما من جانب آخر
وهو الوضع ذاته في الجزائر، حیث اعتنق المؤسس الدستوري رفع نسبة التصویت 
بمجلس الأمة كوسیلة لتحقیق سلطته في الكبح تجاه المجلس الشعبي الوطني، دون أن یبتعد 
كلیا عن إعطاء دور فعال للمعینین على مستواه في تحقیق هذه النسبة أو العكس، إذ أن 

ي مقارنة بتشكیلة مجلس الأمة بالنظر إلى القوى السیاسیة تشكیلة المجلس الشعبي الوطن
الممثلة داخلهما تماثلا أو اختلافا، من شأنها أن تأزم العلاقة بینهما بخصوص النصوص 
التشریعیة حال عدم توفیر مجلس الأمة النصاب المطلوب، حیث سیصبح هذا الأخیر سبب 

ق برنامجها، عوض الإمساك بخیوط تعطیل العمل المؤسساتي، بتعطیله الحكومة عن تحقی
  )1(. التوازن داخل البرلمان ومن إحداث التوازن بین السلطات كما یفترضه دوره في الكبح

فإذا كان مجلس الأمة یقع في مركز التابع للمتبوع بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني في 
إلزامیة، فإن نسبة حال الاختصاص باعتباره الممون بمادة مناقشاته وبدونه یحال على عطلة 

التصویت المقررة لاتخاذ القرار داخله تجعله في مركز الهیئة المراقبة لما ینتجه المجلس 
الشعبي الوطني، بقصه كل النصوص التي یرى أنها غیر ملائمة شكلا و تهدد مصالح 

فیصعب بذلك ممارسة العمل التشریعي )2(الأمة المشتركة على إثر تصویت سلبي بشأنها
مجلس النظیر ومن خلاله الحكومة، نظرا لتحكم أعضاء مجلس الأمة، منتخبین على ال

ومعینین، في تأمین هذا التصویت السلبي وفق انتمائهم مقارنة بوضع المجلس الشعبي 
  .الوطني سیاسیا

                                                             
  .36، ص دلیلة عیاشي، المرجع نفسه) 1(
الغرفتین البرلمانیتین، الملتقى الوطني حول طالب طاهر، دور اللجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في الخلاف بین )2(

 - 29نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة، نشریات وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزء الثاني، 
  .72، ص 2002أكتوبر 30
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لذلك لا یصبح جوهر النقاش حول بنسبة التصویت بمجلس الأمة وتأثیرها السلبي على 
الوطني متوقفا على الوضع السیاسي لهما فقط، بل على الانتماء علاقته بالمجلس الشعبي 

السیاسي لرئیس الجمهوریة لاختصاصه بتعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة والذین یشاركون 
  .ختما في توفیر النصاب المطلوب

ففي حال كون أغلبیتي المجلسین متجانسة أو متقاربة الانتماء السیاسي وهي مطابقة 
رئیس الجمهوریة فإن العمل التشریعي بینهما سیكون على ما یرام، ذلك أن للتوجه السیاسي ل

النصوص المحالة على مجلس الأمة لن تواجه أي إشكال في الحصول على نصاب الثلاثة 
أرباع على مستواه لأن مشاركة كل أعضائه منتخبین ومعینین، في توفیر هذا الأخیر ستكون 

  .مضمونة
سة، یمكن أن یصاب العمل التشریعي ومن ثم مؤسسات غیر أنه وفي الحالة المعاك

الدولة بالشلل، أي في حال كون رئیس الجمهوریة والأغلبیة البرلمانیة یعملان توجها سیاسیا 
متعارضا أو كانت الأغلبیتین مختلفة، حیث سیشتد الصراع بین هذه الأطراف منعكسا في 

انتماء أغلبیتهما البرلمانیة، وصراع  صراع داخلي بین مجلسي البرلمان عند اختلاف ،شكلین
  .خارجي بین مجلسي البرلمان ورئیس الجمهوریة عند اختلاف توجههما السیاسي

فالخلاف بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة یتعلق بوقوف هذا الأخیر ضد 
المجلس الأول عند معارضة ثلثیه المنتخبین التصویت على النصوص التشریعیة، مما یشكل 

ائقا صعب التجاوز أمام المجلس الشعبي الوطني ومن خلاله الحكومة لاستحالة تحقیق ع
نصاب الثلاثة أرباع الضروري للموافقة على هذه النصوص، المجسد المیداني لبرنامج 
ن  الحكومة والأغلبیة البرلمانیة بالمجلس الشعبي الوطني، ویبقى هذا الوضع محققا حتى وإ

ة للثلث المعین بمجلس الأمة حال التصویت على النصوص، لعدم ضمنت المشاركة الإیجابی
  )1( .قدرته توفیر النصاب المقرر دستوریا بمفرده

                                                             
  . 37، ص  السابق دلیلة عیاشي ، المرجع) 1(
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بید أن المشهد ینقلب في الوضع الثاني سواء بانتقال الصراع إلى عقر مجلس الأمة أو 
 بتدخل سلبي للمجلس الشعبي الوطني، إذ ینعكس الصراع داخل مجلس الأمة في الاختلاف
بین كتلتیه المنتخبة والمعینة أین ستتحكم كل منهما في توفیر النصاب المطلوب لإقرار 

  )1(.النصوص التشریعیة على مستواه

فإذا كان تدخل الثلث المعین سلبیا، فإنه بذلك سیلعب دور الأقلیة الفاصلة التي یعود 
عبي الوطني، ولن لها القرار النهائي في اعتماد أو رفض النصوص الآتیة من المجلس الش

یكون بوسع الكتلة المنتخبة فعل شيء إزاء رفض هذا الثلث المشاركة لتوفیر نصاب الثلاثة 
أرباع حیث توفر له هذه الأخیرة سلطة اعتراض حقیقیة، لأن امتناعه عن المشاركة من شأنه 
 تجمید العمل التشریعي بین المجلسین، لذا استقر التحلیل السیاسي على وصفه بالثلث

  )Un tiers blocant.")2"المجمد 

غیر أن الثلثین المنتخبین بهذا المجلس لهما أیضا نفس التأثیر على هذا المستوى 
حیث بوسعهما تعطیل كل النصوص المحالة للتصویت بامتناعهما عن المشاركة إلى جانب 

  .الثلث المعین لتحقیق النصاب المطلوب دستوریا
الأمة حق الاعتراض في مواجهة الأخرى دون أن وبذلك یكون لكل كتلة داخل مجلس 

یتوقف هذا الاعتراض ضمن حدود مجلس الأمة بل یمتد إلى تعطیل العمل التشریعي داخل 
  .البرلمان، ویؤدي سواء إلى إجراء إقرار النصوص إلى حین أو إلى إبعادها كلیا

                                                             
الملتقى الوطني حول یة المتساویة الأعضاء في الاختلاف بین الغرفتین البرلمانیتین، شریف كایس، دور اللجنة البرلمان) 1(

 2002نظام الغرفتین في التجربة الجزائریة والأنظمة المقارنة، نشریات وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزء الأول، أكتوبر 
  .65 - 64ص 
الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني  02-99قم شریف كایس، الیوم الدراسي حول موضوع القانون العضوي ر _ 

  .34ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة بین النص والممارسة، المرجع السابق، ص 
 محمد بوسلطان، نظام الغرفتین بین الدیمقراطیة وتمثیل الحكومة، الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة)2(

، ص 2002أكتوبر  30 - 29البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة، نشریات وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزء الأول، 
77.  
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القوانین في حین أن التدخل السلبي للمجلس الشعبي الوطني وسیما بخصوص مشاریع 
  .یؤدي إلى منع تدخل مجلس الأمة كلیا لعدم إتمام المرحلة الأولى لصنع القانون

  ومع ذلك فإن اشتداد الصراع بین الكتل المكونة لمجلس الأمة یبقى الأكثر خطورة
لأن التدخل السلبي والمستمر، للمجلس الشعبي الوطني یمكن علاجه عن طریق حل هذا 

  .الأخیر
سالف الذكر یبرهم قطعا أن تأزیم عرقلة سیرورة العمل التشریعي بین فإن الصراع  لذا

مجلسي البرلمان لا یرجع إلى تدخل مجلس الأمة في أداء هذا الأخیر بل إلى عدم انسجام 
تركیبه مع نسبة التصویت الضروریة على مستواه، وهو الأمر الذي یستدعي إعادة النظر 

نین، مقارنة بتركیبة المجلس الشعبي الوطني بما في هذه التركیبة، أعضاء منتخبین ومعی
یتماشى ووضعهما السیاسي لإعطاء الدفع اللازم للعمل بینهما، ذلك أن نصاب الثلاثة أرباع 
ن كان یحقق الإجماع والتكامل الوظیفي بین المجلسین حال توفیره فإنه قد یؤدي للانسداد  وإ

سات الدولة عند صعوبة تحقیقه، سیما الحتمي في تأدیة العمل التشریعي ومن ثم شل مؤس
  .أن مجلس الأمة المتحكم في توفیر هذا النصاب غیر قابل للحل

إن ما یفرض ضرورة إعادة النظرة هذه هو أن المؤسس الدستوري یصبو من وراء 
اختیاره نسبة الثلاثة أرباع للتصویت على مستوى مجلس الأمة إلى تحقیق التوازن 

بتحقیق الجانبین الإیجابي والسلبي، الأنفي الذكر، معتمدا في ذلك المؤسساتي داخل الدولة 
على الثلث المعین بهذا المجلس وسیما في تحقیق الجانب السلبي، إلا أن تصویره هذا لم 
یأخذ في الحسبان تركیبة المجلس العضویة ووضعه الخاص مقارنة بوضعي المجلس 

  )1(.بالنضیر والجهاز القائم على تعیین هذا الثلث
العوامل الأخیرة هي التي بمقدورها التحكم في سیرورة العمل التشریعي أو جر  هذهإن 

مؤسسات الدولة إلى الإنسداد الحتمي، لأن عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في 

                                                             
  .38، ص السابق دلیلة عیاشي ، المرجع) 1(
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ظل تصور المؤسس الدستوري الآنف یتطلب التطابق بین التوجه السیاسي لرئیس الجمهوریة 
أو التقارب بینهما، لأن تعارض أغلبیة أحدهما مع توجه الرئیس یعني وأغلبیة المجلسین 

وهو واقع غیر محقق  )1(الشلل التام إلا إذا اقتصر دور هذا الأخیر على مضمون شبه معدوم
الأمر الذي یحتم ضرورة التوفیق بین  )2(في الجزائر في ظل تعددیة حزبیة ونظام رئاسي

باختصاص تشریعي مساو للمجلس النظیر وفي ظل نظام وجود مجلس ثان بالبرلمان یتمتع 
  .رئاسي یقوم رئیسه بتعیین عدد معتبر من أعضائه

هذا وبحصول النصوص التشریعیة المحالة على مجلس الأمة على ثلاثة أرباع 
أصوات أعضائه، تكون قد تجاوزت خطوات العمل التشریعي داخل البرلمان، دون أن 

لزم للجمیع، بل یبقى تدخل رئیس الجمهوریة ضروریا بعد تكتسب بذلك صفة القانون الم
  .تبلیغه إیاها

  .تبلیغ النصوص: ثانیا
لا تكتمل خطوات صنع القانون بالمصادقة المتتالیة على النصوص التشریعیة من قبل 
مجلس البرلمان، إنما یجب تبلیغ رئیس الجمهوریة بذلك من قبل رئیس الأمة لیكون بوسعه 

أو طلب إجراء مداولة ثانیة بشأنها من قبل المجلس ص لتدخل حیز النفاذ النصو  إصدار هذه
   .ي الوطني دون مجلس الأمةالشعب

  .تبلیغ رئیس الجمهوریة اختصاص لرئیس مجلس الأمة _1
یتعین على رئیس مجلس الأمة تبلیغ النص النهائي المصوت علیه إلى رئیس 

كلا من رئیس المجلس الشعبي الوطني الجمهوریة في ظرف عشرة أیام، وان یشعر بذلك 
  )3(.ورئیس الحكومة بذلك

                                                             
  .139موریس دفرجیه، المرجع السابق، ص )1(
  .183محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص )2(
  .، المرجع السابق02 -99العضوي رقم من القانون  43المادة )3(
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تبني الاتجاه أن الأمر یعكس صیغة التبلیغ هذه  وما یمن ملاحظته بخصوص اختیار 
الواحد لإجراءات العمل التشریعي الذي ینطلق من المجلس الشعبي الوطني وینتهي عند 

ل هذا الأخیر مرة إحالة النصوص المصوت علیها من قب مجلس الأمة، ومن غیر المنطقي
ضرورة إعلام المجلس الشعبي نفس الوقت في و  یة على المجلس الأول للقیام بذلكثان

من إعلام رئیس الحكومة،  وكدا، دستوریا یستجیب والمساواة المقررة بینهما وهدا مل الوطني
  .علیه موضع التنفیذ المیدانيالإجراءات الضروریة لوضع النص للمصادق  اجل اتخاذ

یقوم رئیس الجمهوریة بعد هذا التبلیغ بإصدار النص المعني خلال ثلاثین یوما ومن تم 
إلا إذا أخطرت إحدى السلطات المعنیة المجلس الدستوري لإعمال رقابته الدستوریة بشأن 

، أما )1(في الأمرث النهائي هذه النصوص المبلغة، فتتوقف عندها مدة الثلاثین یوما حتى البّ 
في حال عدم إخطار المجلس الدستوري یكون بوسع رئیس الجمهوریة خلال المهلة المذكورة 
طلب إعادة النظر في هذه النصوص من طرف المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة 

  .عبر إجراء مداولة ثانیة بخصوصها
  .غیاب مجلس الأمة عن المداولة الثانیة _2

الدستوري رئیس الجمهوریة سلطة طلب إجراء مداولة ثانیة بشأن كل أعطى المؤسس 
  طني الذي یعید إقرار نص بلغ إلیه في غضون ثلاثین یوما من قبل المجلس الشعبي الو 

  )2(.بنسبة ثلثي أعضائهالنص عندها 

والملاحظ الإقصاء الكلي لمجلس الأمة عن مجریات هذه المداولة، الأمر الذي یظهره 
في مركز أقل من المجلس الشعبي الوطني صاحب سلطة التقریر حینئذ، رغم أن مجلس 
الأمة سبقت مصادقته على ذات النص بنسبة ثلاثة أرباع أعضائه التي یجعلها هذا الإقصاء 

هذا المستوى، لإبعادهم عن أحد اختصاصاتهم الأصلیة المتمثلة دون قیمة قانونیة تذكر على 
                                                             

  .1996 دستورمن  126المادة )1(
  .1996دستورمن  127المادة ) 2(
  .، المرجع السابق02-99من القانون العضوي رقم  1الفقرة  45المادة  -
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سیما أن عدم إقرار المجلس الشعبي الوطني للنص بعد المداولة الثانیة  )1(في أخذ القرار
بمعنى إلغاء إرادة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة إثر هذا ، بخصوصه یجعله لاغیا

  .التصویت
لثانیة یعد إخلالها صریحا بالمساواة المقررة إن إبعاد مجلس الأمة عن المداولة ا

دستوریا بین مجلسي البرلمان في ممارسة السلطة التشریعیة، التي تتطلب حتما مساواتها في 
سلطة التقریر بخصوص كل نص یمر داخل البرلمان، كما یمس بدور المجلس في تدقیق 

  .وتمحیص العمل الآتي في المجلس الشعبي الوطني
إما طلب إجراء المداولة الثانیة : ي یستدعي علاجا عبر أحد السبیلینوهو الوضع الذ

من المجلسین مع ضرورة تحدید نسبة تصویت تنسجم عندها ووضع كل مجلس ودوره في 
ما اللجوء إلى إجراء المداولة الثانیة وفق صیغة البرلمان المجتمع  أداء العمل التشریعي، وإ

كل مجلس في استقلال عن الآخر بخصوص نص  بمجلسیه في هیئة مؤتمر حتى لا یداول
تمت مصادقتهما علیه مسبقا مع الأخذ بعین الاعتبار حینها أیضا نسبة للتصویت تیسر 

  .الوصول إلى تقریر نهائي
ن لم تكن النصوص المبلغة لرئیس الجمهوریة محلا لرقابة الدستوریة أو إجراء  هذا وإ

مجلس الشعبي الوطني بعد اللجوء إلى مداولة ثانیة، أو تحصلت على ثلثي أصوات ال
لجمهوریة، علما أن الوصول المداولة الثانیة، فإنها تمر إلى عملیة الإصدار من قبل رئیس ا

ه المرحلة لا یكون إلا في حال اتفاق مجلسي البرلمان بشأنها، أي حصول النصوص إلى هذ
  .ةعلى المصادقة المتتالیة داخل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأم

غیر أنه وفي حال وقوع اختلاف بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 
بخصوص أي نص تشریعي، فإن ذلك یكون مانعا من تبلیغها إلى رئیس الجمهوریة ولا بد 

                                                             
الملتقى العربي شحط عبد القادر، عدة جلول محمد، دعائم وخصوصیات نظام الغرفتین في الأنظمة السیاسیة المقارنة، ) 1(

الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة، نشریات وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزء 
  .28، ص 2002أكتوبر  30 - 29الثاني، 
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من اللجوء إلى الإجراءات التشریعیة الخاصة بالتسویة بینهما أولا، هذه التسویة لا تكون في 
سبق تبیانه، بل عبر جهاز برلماني یجمعهما وأنشئ دستوریا استقلال بین المجلسین، كما 

 )1(.قصد حل الخلاف وفق إجراءات محددة تعمل داخل اللجان المتساویة فقط
  .العلاقة الوظیفیة بین المجلسین: المبحث الثاني

في  تعتمد بعض الدول التي تأخذ بنظام الغرفتین بإعطاء الهیئتین نفس الصلاحیات     
إي  مصادقة على القانون بنفس الصیغة ، ودلك من خلال التصویت والالتشریعيالمجال 

بنفس العبارات ونفس المضمون ، ویكون دلك بصفة متتالیة إي أن أحد المجلسین یقوم 
بالدراسة والمناقشة ثم یلیه المجلس الأخر لدراسة نفس الصیغة والمصادقة علیها،غیر أن 

، أو یقدم احد المجلسین اختلاف المجلسین على الصیغةا هو الإشكال الذي یثار أحیان
ا لیة حل هذر السؤال على آ، فیثاتقبله المجلس الثاني والعكس صحیحصیاغة أو تعدیل لا ی

، حیث وبعد إقرار المؤسس النسبة للنظام الدستوري الجزائريكذلك الأمر بالخلاف؟ 
یكامیرالیة، كان من الواجب أن یتم ضبط الدستوري الأخذ بالثنائیة البرلمانیة أو ما یعرف بالب

مختلف العلاقات التي تقوم بین المجلس الشعبي الوطني من جهة و مجلس الأمة من جهة 
أخرى من اجل الوصول إلى صنع القانون من خلال السیر الحسن للعملیة التشریعیة وهو ما 

بي الوطني         عالمحدد لتنظیم المجلس الش 02-99: تم فعلا في القانون العضوي رقم
وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة في نطاق الأحكام  ،و مجلس الأمة وعملهما

، حیث عمل المشرع على وضع آلیات في هدا المجال 1996اقرها دستور  والمبادئ التي
عند حدوث خلاف بین المجلسین حول مصیر النصوص التي كان المجلس الشعبي الوطني 

، كما حدد المؤسس الدستوري ونص )المطلب الأول (لیها حال أدائه التشریعي قد صادق ع
  ).المطلب الثاني ( على الحالات التي یجتمع فیه البرلمان بغرفتیه 

                                                             
  .41، ص السابق دلیلة عیاشي، المرجع) 1(
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   .ة داخل اللجنة المتساویة الأعضاءالإجراءات التشریعی: المطلب الأول

المجالات المخصصة الشعبي الوطني ومجلس الأمة في تتلخص العلاقة بین المجلس 
، حیث یرتبط الاختصاص الأساسي لمجلس الأمة بمجال اختصاص لكل واحد منهما

إذ لا یناقش ولا یصوت مجلس الأمة  ،)1( المجلس الشعبي الوطني في مجل المادة التشریعیة
 42، 40،41إلا على النص المصادق علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني طبقا لمواد 

  .  02_99ضوي من القانون الع

 Adoption dun texte »النص بنفس الصیغة  وعلیه یستوجب التوصل إلى

indentique »  )2(،  وبخلاف دلك تطرح مشكلة الخلاف بین الغرفتین البرلمانیتین خاصة
، و إلا أصبح مجلس الأمة مجرد حول النص التشریعي واردة لا محالوأن إمكانیة الخلاف 

على ما یحال إلیه یقوم من المجلس الشعبي الوطني، ولهدا فقد غرفة لتسجیل والمصادقة 
ت یختلف المجلسین حول صیاغة النص التشریعي، كما قد یقوم مجلس الأمة بإدخال تعدیلا

  .لا توافق علیها الغرفة الأولى

 ةوعلى هدا الأساس فإن جوهر العلاقة بین مجلسي البرلمان في ظل النظم التشریعی      
البیكامیرالیة تكمن في ظل الخلاف، وفي هدا الصدد سنتطرق إلى شروط تأسیس  ةالبرلمانی

ونبرز كیفیة ) الفرع الأول ( لدستوري الجزائري لحل هدا الخلافالآلیة التي تبناها المؤسس ا
  ).الفرع الثاني(أعمال هده الآلیة  تفعیل

                                                             
ضاء في الخلاف بین الغرفتین البرلمانیتین، الملتقى الوطني ور اللجنة البرلمانیة المتساویة الأعدكایس شریف، مداخلة )  1(

، بالاوراسي   2002أكتوبر  30و  29حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة، یومي 
  .64، ص 2002، الجزائر، 1ج  نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان،

اللجنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري، الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في بوزید لزهاري، )  2(
ت الوزارة المكلفة ، بالأوراسي، نشریا2002أكتوبر  30و  29التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة، یومي 

  .120، ص 2002، الجزائر، 1بالعلاقات مع البرلمان، ج 
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  .اللجنة المتساویة الأعضاء تأسیسشروط : الفرع الأول
هو البحث عن الحلول عند وقوع اللجنة المتساویة الأعضاء  تأسیس الهدف من إن
المؤسس الدستوري حق حیث أوعز بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،  الخلاف

یتحكم في الجهاز الذي  وهوالمجلسین،  ةخارج إرادرادة جهاز دستوري آخر لإتأسیسها 
عن المشاركة في  إبعاد مجلسي البرلمان كلیاأن یتم دون ) أولا(تأسیس هده الجنة من عدمه 

الجنة المتساویة ممثلیهما بالتساوي في  تعیین تعود لهما سلطة  حیثعملیة التأسیس هذه، 
  ).ثانیا(الأعضاء 

  .إلتزام حكومي: اللجنة اجتماع: ولاأ
الإسراع في التصویت على النصوص  الأعضاء على عملیة اللجنة المتساویة تعمل

البحث عن جوانب للاتفاق من خلال بین مجلسي البرلمان،  عالقةالتشریعیة التي بقیت 
  .بینهما عبر حوار مشترك

غیر أن المؤسس الدستوري أوقف طلب إجراء هذا الحوار على رئیس الحكومة دون 
أدنى تأطیر یمنع تجمید الحوار البرلماني ویعطل سیرورة العمل التشریعي، إذ یتمتع رئیس 
الحكومة على هذا المستوى بسلطة تقدیریة واسعة لإعمال حقه في طلب اجتماع اللجنة 

  المتساویة 
  ادرة بتأسیس أي لجنة متساویة، من وجهة نظر دستوریةینصرف حق المبحیث 

صري إلى رئیس الحكومة، الذي یباشره عبر تبلیغ طلب الاجتماع إلى رئیس كل حوبشكل 
مجلس من مجلسي البرلمان على حدى، لتجتمع اللجنة المتساویة خلال الأیام العشرة الموالیة 

دون اجتماع اللجنة المتساویة ویؤدي إلى  ، بمعنى أن مرور هذه المدة)1(لتاریخ تبلیغ الطلب
  .عدم عقد هذا الأخیر، ولا بد من طلب جدید لرئیس الحكومة

                                                             
  .، المرجع السابق02 -99من القانون العضوي رقم  87دة الما )1(
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ویتقرر هذا الحق لرئیس الحكومة عند الخلاف بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس 
 الأولالأمة، على إثر عدم مصادقة هذا الأخیر على النص الذي صوت علیه المجلس 

تعلق الأمر ببعض أحكام النص التي لم تحصل على ثلاثة أرباع ویستوي في ذلك أن ی
ولا یكون لرئیس  )1(،أصوات أعضاء مجلس الأمة أو بالنصوص المرفوضة من قبله كلیا

الحكومة طلب اجتماع اللجنة المتساویة ما لم یكن النص محل قراءة وحیدة داخل كل 
  . مجلس

مع أسلوب اللجنة المتساویة التي تجتمع مباشرة بعد الاختلاف  ینسجمهذا الاختیار إن 
" la navette"بخصوص النصوص التشریعیة دون الاعتماد على أسلوب الذهاب والإیاب 

من جهة وجعل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على قدم المساواة باستنفاذ قراءة 
  .وحیدة للنصوص المعنیة داخلهما من جهة أخرى

على أنه یستجیب لمطلب تبسیط إجراءات الثنائیة المجلسیة حدیثة العهد قصد فضلا 
إنجاحها من خلال التحكم في عامل الوقت ومنع عرقلة حركیة التشریعات التي یحتاجها 

  )2(.المجتمع

ن إعطاء حق المبادرة بطلب اجتماع اللجنة المتساویة لرئیس الحكومة، حصرا  هذا وإ
علاقة بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة عند اختلاف یجعله الحكم في إرساء ال

سواء بالإسراع في إیجاد الحل بینهما باستدعاء اللجنة المتساویة قصد  ،وجهات نظرهما
ك، لیصبح التصویت على النص محل الخلاف أو بترك هذا الأخیر یستمر بامتناعه عن ذل

ت حسب ملائمة الأوضاع الحكومة تستعمله متى شاء هذا الحق ورقة رابحة بید
ن أدى الخلاف بین مجلسي البرلمان إلى الانسداد المؤسساتي)3(لسیاستها   .وإ

                                                             
  .، المرجع السابق02 -99من القانون العضوي رقم  3 -2الفقرة  94المادة )1(
  .23الأمین شریط، بعض الجوانب التأسیسیة والتشریعیة لمجلس الأمة، المرجع السابق، ص )2(
  .60، ص 1986، 3 طبائي، جدوال الأعمال، مجلة الحقوق، العددبعادل الط)3(
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إن خلق هذا الانسداد في العمل التشریعي وتعطیل سیرورته، ومن ثم شل عمل 
مؤسسات الدولة بالتبعیة، لا یمكن رده لتدخل مجلس الأمة واعتراضه في المصادقة على 

لأن اعتراضه ممارسة دستوریة لصلاحیاته ولحقه الدستوري في  النصوص المحالة إلیه،
الاختلاف مع المجلس الشعبي الوطني تأمینا لعملیة تنقیح النصوص من جهة وتحقیقا 
  لسلطة الكبح والتثبیت التي أنیطت به من جهة ثانیة، بل أن الانسداد سببه الحقیقي

  .والوحید، تخلف رئیس الحكومة عن طلب اجتماع اللجنة المتساویة

لذلك كان ومن الضروري تأطیر إعمال رئیس الحكومة لحقه في طلب اجتماع اللجنة 
  .المتساویة

حتى لا یبقى الخلاف بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة حبیس الظروف 
  .التي تقدرها الحكومة

آلیة من آلیات حل إحدى مشاكل الثنائیة  الأعضاء ةیفترض أن اللجنة المتساوی
على مستوى العمل التشریعي، وخاصة عند المساواة بین المجلسین في أداء هذا  برلمانیةال

  .العمل تحقیقا لجانبین سیاسي وتقني

وهو شأن اللجان المتساویة بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، إذ أن إنشائها 
یخص تحدید سلطة مجلس الأمة اتجاه الحكومة والمجلس النظیر عند  من الجانب السیاسي

مصادقته اللاحقة على النصوص التشریعیة، في حین یهتم الجانب التقني بضرورة الإسراع 
  .في التصویت علیها وسیما إذا كانت مشاریع قوانین مصدرها الحكومة
لماني ودون تأطیر یؤزم غیر أن ترك المبادرة لرئیس الحكومة وحدة لفتح الحوار البر 

العلاقة الوظیفیة بین مجلسي البرلمان عوض تحقیق الجانبین المذكورین، حیث أنه إذا قدر 
أن المناقشة بشأن النصوص التشریعیة داخل المجلسین قد تنتهي إلى نتائج لا تلائم برنامج 

متساویة حكومته، أو رغب في شل اقتراحات النواب فإنه یتجاهل طلب اجتماع اللجنة ال
طالما أن المؤسس الدستوري لم یلزمه بمیعاد محدد للقیام ، لیترك مجال الخلاف مفتوحا
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التصویت على النصوص أو قدر أن  بذلك، في حین أنه إذا ارتأى ضرورة الإسراع في
الأوضاع داخل مجلسي البرلمان وأن الأوضاع العامة ملائمة، فإنه یكثف مساعیه لاجتماع 

  )1(.لفض الخلاف اللجنة المتساویة
فضلا على أن حصر طلب اجتماع اللجنة المتساویة على رئیس الحكومة یعطیه 
سلطة تقدیریة واسعة في ذلك حسب نوعیة وعمق الخلاف بین المجلس الشعبي الوطني 
ومجلس الأمة، حیث یمیز في هذا الصدد بین الخلاف الجوهري والخلاف البسیط، بمعنى 

جدوى استدعاء اللجنة المتساویة حسب نوعیة الخلاف ومدى قدرتها أن رئیس الحكومة یقدر 
  .على تجاوزه

فإذا رأى أن الخلاف بسیط وتقني ویمكن أن تتوافق وجهة نظر المجلسین بخصوصه 
قام باستدعاء اللجنة المتساویة، أما إذا تیقن أنه أشد من ذلك وأن وجهات النظر حوله 

ویتجاهله بعدم تقدیم طلب الاجتماع تاركا ذلك للظرف متباعدة فإنه یتنازل عن النص 
  .المناسب

وقد أثبتت التجربة العلمیة ذلك خلال الفترة التشریعیة الأولى بالمجلسین، فعندما 
ارتبطت جمیع الخلافات المتعلقة بقانون الطیران المدني، قانون الطاقة والقانون الأساسي 

مس الركائز القاعدیة للعمل الحكومي المستند لعضو البرلمان بمسائل غیر جوهریة، ولا ت
للأغلبیة البرلمانیة بل إلى عوامل تقنیة بسیطة، كالخطأ في الإنشاء والتحریر والإسناد 

  .اللجان المتساویة وسویت كل الخلافات الخاصة بهاته النصوص بسرعة وبسهولة استدعیت

جوهریا بین المجلس في حین تأخر استدعاء اللجنة المتساویة عندما كان الخلاف 
الشعبي الوطني ومجلس الأمة حول القانون المتضمن التنظیم القضائي، إذ كان الخلاف 
راجعا إلى تمایز الانتماء السیاسي للأغلبیة البرلمانیة بالمجلسین، حیث رفض مجلس الأمة 
المصادقة على هذا النص الذي سبق تصویت المجلس الشعبي الوطني علیه، بسبب تباین 

                                                             
  . 44، ص  السابق دلیلة عیاشي، المرجع) 1(



المجلسین بین تكاملیة لعلاقة تقریر:  التشریعیة الوظیفة                   :الأول الفصل  
 

 
- 50 - 

ة نظرهما حول مسألة إنشاء محاكم متخصصة في الأحوال الشخصیة، فبینما رأى وجه
المجلس الشعبي الوطني اعتماد هذه المحاكم كان مجلس الأمة یرى أن هذا الطرح غیر 

  .ملائم لوضعیة البلاد الراهنة والظروف السائدة بالمجتمع

لإیدیولوجي الخاص إن هذا الواقع یعكس وجود خلاف جوهري یغذیه البعد السیاسي وا
بالمجلسین، والذي قدرت الحكومة أنه من العسیر إیجاد حل توفیقي بخصوصه بسهولة لذلك 

  )1( .عدة سنواتلتأخر استدعاء اللجنة المتساویة حول القانون المتضمن التنظیم القضائي 
إذن فرئیس الحكومة یملك سلطة تقدیریة واسعة وغیر مقیدة في استدعاء اللجنة 
المتساویة الأعضاء من عدمه وفقا للظروف السائدة ومدى ملائمتها لتطبیق برنامج حكومته 
الأمر الذي یبقى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على حد سواء رهن إرادة الحكومة 
في فتح الحوار بینهما ومن ثم تحكمها المطلق في زمام العلاقة الوظیفیة بینهما عند 

  .صوص التشریعیةاختلافهما بشأن الن
لذا فإن تصحیح هذا الوضع بات أمرا ضروریا لمنع تأزیم العمل التشریعي بین 

  :المجلسین ودفع الانسداد المؤسساتي، وذلك باعتناق أحد السبیلین
إلزام رئیس الحكومة على طلب اجتماع اللجنة المتساویة خلال أجل محدد، تجتمع بعد  -

ك أن الاجتماع الوجوبي یعد أحسن ضمان لسیرورة إنقضائه اللجنة المتساویة وجوبا، ذل
بانتظام بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة عند اختلافها دون أن تتحكم في ذلك 

 .الظروف المحیطة بالنص محل الخلاف
منح حق طلب اجتماع اللجنة المتساویة لرئیسي مجلسي البرلمان على حد سواء، تحقیقا  -

لتوازن بین المجلسین والحكومة من جهة ثانیة، فالتوازن بین للتوازن بینهما من جهة ول
المجلسین یتقرر بإعطاء رئیسیهما هذا الحق إنسجاما والمساواة المقررة دستوریا بینهما في 
التصویت على النصوص التشریعیة، أما التوازن مع الحكومة فیكمن في ضرورة حمایة 

                                                             
  .45المرجع السابق، صدلیلة عیاشي ، ) 1(
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عاء اللجنة المتساویة لرئیس الحكومة هو اقتراحات النواب، فإذا كان مبرر منح حق استد
الإسراع في التصویت على النصوص التشریعیة التي تحتاجها لتجسید برنامجها میدانیا 
وسیما أن حل هذه النصوص المعروضة على المجلسین تشكل مشاریع قوانین، فإن ذلك لا 

ها عند یجب أن یكون على حساب حمایة اقتراحات النواب بالأسرع في التصویت علی
 .اختلاف المجلسین بشأنها بتقریر حق استدعاء اللجنة المتساویة لرئیسي مجلسي البرلمان

هذا ویبقى الإختیار الأول الأفضل لما یقدمه الإجتماع بقوة القانون بعد انقضاء المدة 
التي یحددها المؤسس الدستوري لرئیس الحكومة لطلب اجتماع اللجنة المتساویة من 

  )1( .العمل التشریعي بین المجلسین عند اختلافهما ضمانات سیرورة
طلب اجتماع منح حق  قد ن كانإ حتى و بذلك، الجزائري  المؤسس الدستوريلیكون 

ه أقر بالاختصاص الحصري لمجلسي رئیس الحكومة، فإن إلىاللجنة المتساویة الأعضاء 
  .لأعضاء هده اللجنة التركیبة البشریةالبرلمان بتعیین 

    .إلتزام برلماني: أعضاء اللجنةتعیین : ثانیا
، من خلال تحقیق اجتماع اللجنة المتساویة الأعضاءیتجلى الهدف الرئیسي من 

، توفیق لا یكون بشكل مستقل بل لمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةالتوفیق بین إرادتي ا
  .یتم عبر إطار مشترك تجتمع خلاله عوامل الحوار الفعال

 الأعضاء باختیار ممثلي المجلسین داخل اللجنة المتساویة یبدأهذا الحوار الذي 
موضع  الدستورمن  120المادة الفقرة الرابعة من أهمیة كبیرة لأنه یضع  في الواقع یكتسي 

المساواة التامة بین المجلسین من جهة وأخذ تحسین العمل   إقرارتم التطبیق الفعلي، لذلك 
من جهة وتفعیله داخل اللجنة المتساویة بعین الاعتبار من خلال إیجاد تركیبة بشریة فعالة 

  .أخرى
  

                                                             
  . 46، ص المرجع السابق، دلیلة عیاشي) 1(
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  .مساواة عضویة للمجلسین: اللجنة التمثیل في_ 1  
 ین مجلسي البرلمان لأعضاء اللجنة یعد التمثیل المتساوي ب من الجانب النظري

تمثیل أحدهما  كما أنداخل الجهاز المكلف بذلك، ضمانا للبحث عن الاتفاق عند اختلافهما 
التوازن بینهما والذي یتطلب مساواة في الممثلین بیخل بعدد أكبر من الأعضاء یمكن أن 

للعمل داخل هذا الحاملین لوجهة نظر كل مجلس من جهة وعبر تشكیلة الهیئة المنظمة 
  )1(.الجهاز من جهة ثانیة

وقد حرص المشرع على تأكید ذلك عند تمثیل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 
لها ویتم  ینتخب مع إنعقاد أول اجتماع اللجنةفالمكتب المنظم لعمل  ،داخل اللجنة المتساویة

ء، لیكون رئیس ونائبه ومقرریه من ضمن أعضاء المجلسین على حد سوا اختیار رئیس
من أعضاء المجلس الذي تجتمع بمقره هذه الأخیرة ونائبه من  الأعضاء اللجنة المتساویة

  )2(.ویضاف لهما مقرر من كل مجلس الأخرضمن أعضاء المجلس 

اللجنة المتساویة تعقد اجتماعاتها بالتناوب بین مقري المجلسین فإن صفة  أن وطالما
 ذي یعمق المساواة في تنظیم العملوهو الأمر ال )3(رئیس المكتب ونائبه تتغیر وفق التناوب

إذ یعمل على منع تحویل المناقشات واتخاذ القرار على مستوى اللجنة المتساویة لصالح 
  .الآخر وجهة نظر أحد المجلسین عن

هذا وقد حصر المشرع التمثیل العددي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة داخل 
التقني  ،استجابة لمطلبین تقني وسیاسي)4(اللجنة المتساویة في عشرة أعضاء عن كل واحد

یخص إضفاء الفعالیة على أعمال اللجنة لأن اعتماد عدد أكبر من شأنه أن یمدد المناقشات 

                                                             
 )1( louis, trotabas, paul isoart, droit public, 23éme édition, L.G.D. j. paris, 1996, p 84. 

  .، المرجع السابق02 -99رقم  من القانون العضوي 90المادة  )2(
  .، المرجع السابق02 -99رقم ، من نفس القانون العضوي 89المادة  )3(
  .، المرجع السابق02 -99رقم ، من نفس القانون العضوي 88المادة  )4(
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یرجع السیاسي إلى أسلوب التمثیل المعتمد في تشكیل اللجنة المتساویة زمنیا، في حین 
  )1(.ضمانا لتمثیل كل المجموعات البرلمانیة المتواجدة بالمجلسین" التمثیل التناسب"

یؤثر على  یمكن أن ، والذيأعضاء اللجنة غیاب ةوتحقیقا لذلك ولمواجهة فرضی
رصد دورا احتیاطیا لخمسة أعضاء إضافیین  ، فإن المشرعوتفعیل المناقشةمساواة التمثیل 

  .عن كل مجلس، ینحصر دورهم الأساسي في استخلاف الأعضاء الغائبین فقط
إن التسویة بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في تزوید اللجنة المتساویة 
بالتركیبة العضویة أمر ضروري لأن هدفها الأساسي اقتراح نص توفیقي حول الحكم أو 

  .حكام محل الخلاف، بما یعني ضرورة الاحتكام للتصویت في إرساء هذا النصالأ
وهذا الأخیر لن یعبر عن إرادة المجلسین عند تمتع أحدهما بتمثیل أكبر، سیما أن 
الممثلین یذهبون إلى اللجنة المتساویة برأي المجلس الذي ینتمون إلیه، أي باعتبارهم ممثلین 

ب أو المجموعات البرلمانیة التي ینتمون إلیها، لذلك یكون لمجموع المجلس ولیس الأحزا
دورهم الرئیسي الانتصار لموقف مجلسهم، والتوفیق بین المجلسین، أو بالأحرى الموقفین، 

  .یستلزم المساواة في عدد الممثلین
والملاحظ أن تأكید المشرع على ضمان تمثیل متساو للمجلسین یرافقه نقص ملحوظ 

مة لإعمال هذا التمثیل وكیفیة عمل اللجنة المتساویة، الأمر الذي من في النصوص الناظ
شأنه تأزیم الأداء الوظیفي للمجلسین لصعوبة التحكم في الحوار بینهما سیما إن إجراءات 

  .)2( اختیار الممثلین لیست موحدة داخلهما

                                                             
)1( Louis favoreu, patrich ghevention, jeans- louis master, otto pfersman, andré Rcux, juy 

scoffoni, op. cit. p 784. 
  .48، ص السابقدلیلة عیاشي ، المرجع ) 2(
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 إن هذا النقص لا یمكن إرجاعه إلى النص الأساسي الذي أبرز المبادئ العامة
منه  120والأساسیة لحل الخلاف بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بموجب المادة 

  )1(وسیما الفقرة الأخیرة منها

الموضوعة كصمام أمان، حیث صیغت بشكل یسد كل العراقیل، سواء المتعلقة بتشكیلة 
  .اللجنة المتساویة أو إجراءات العمل

لعضوي المنظم لعمل المجلسین والعلاقات بینهما في حین ترك تفصیل هذه المبادئ للقانون ا
وبین الحكومة، ومقابل أن یتصدى هذا القانون لكافة احتمالات الخلاف بین المجلس الشعبي 
جراءات تسویتها على مستوى اللجنة المتساویة بدقة بدء بتشكیلتها  الوطني ومجلس الأمة وإ

، مع أن هذا النظام )2(ان المتساویةأحال هو بدوره على النظام الداخلي المطبق على اللج
  .غیر موجود واقعا ولحد الآن

لذلك، فإن كل انسداد قد یظهر بخصوص عمل اللجنة المتساویة انطلاقا من اختیار 
أعضائها یكون سببه القانون العضوي الذي لم یستنفذ كل الإمكانیات التي تمنحها إیاه الفقرة 

  .يمن النص الأساس 120الأخیرة من المادة 
إن هذا الواقع یستوجب إعادة النظر في النصوص الخاصة بإجراءات اختیار ممثلي كل 
مجلس وتدارك النقائص الأخرى لتأكید المساواة بین المجلسین داخل اللجنة المتساویة أو 
ضرورة إیجاد نظام داخلي خاص بهذه الأخیرة، یشمل كل الإجراءات والاحتمالات التي قد 

  .ان عند اختلافهما في أداء العمل التشریعي ضمانا لسیرورتهتصادف مجلسي البرلم
ومع ذلك لا یمكن أن یذكر عكس اختیار ممثلي المجلسین للجنة المتساویة لتركیبة عضویة 

  .فعالة من شأنها تسهیل إیجاد حل للخلاف القائم
  

                                                             
تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي " التي تنص ،1996 دستورالفقرة الأخیرة من  120المادة  أنظر) 1(

  ".من الدستور 115المذكور في المادة 
  .، المرجع السابق02-99من القانون العضوي رقم  97دة الما)2(
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  . تحقیق لتركیبة فعالة: التوازن في اللجنة _ 2 
أساسیة عبر تشكیلة اللجنة المتساویة، تتمحور حول یسعى المشرع إلى تحقیق فكرة 

إحداث التوازن بین الاختیارین السیاسي والتقني للأعضاء الممثلین للمجلس الشعبي الوطني 
  .ومجلس الأمة داخل اللجنة المتساویة

تفترض الأولى : فعلى المستوى النظري، توجد ثلاث طرق لتشكیل اللجان المتساویة
غلبیة الممثلة داخل كل مجلس، في حین تقصي الثانیة التركیبة عكس هذه اللجان للأ

السیاسیة للمجلسین وتستعیض عنها بمعاییر تقنیة بحتة، ومقابل ذلك بالمزج بین الطریقتین 
السالفتین تولد أسلوب وسط، وهو الأكثر استعمالا في تشكیل كل الأجهزة البرلمانیة هو 

ثیل معتبر للتقنیین داخل اللجنة المتساویة إلى جانب الذي یسمح بضمان تم" النظام التناسبي"
تمكین جمیع المجموعات البرلمانیة دون استثناء من المشاركة في اتخاذ قرار التسویة، ومن 

  )1(.ثم ضمان التمثیل السیاسي داخلها أیضا

وقد اعتمد المشرع الجزائري الأسلوب الأخیر في اختیار ممثلي المجلس الشعبي 
   والسیاسيالموازنة بین الاختیارین التقني الأمة داخل اللجنة المتساویة قصد  الوطني ومجلس

  .لتحقیق الفعالیة على أعمال اللجنة المتساویة
  .الاختیار التقني _أ

یتجلى الطابع التقني في اختیار ممثلي مجلسي البرلمان داخل اللجان المتساویة من 
ضرورة احترام مبدأ تمثیل أعضاء اللجنة المختصة خلال توحید نظامیهما الداخلیین اشتراط 

بدراسة النص محل الخلاف بكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حیث لا یمكن 
  )2(.أن یقل عدد هؤلاء عن خمسة أعضاء لكل منهما

                                                             
)1( Trun ka . H, la commission mixte paritaire, R.D.P, N 3 ,1963, p 509. 

  .، المرجع السابقمن النظام الداخلي لمجلس الأمة 5- 3الفقرة  67المادة  )2(
  .، المرجع السابقعن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 65المادة  -
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والملاحظ أن احترام هذا المبدأ یتجلى أكثر على مستوى مجلس الأمة لاعتماد أسلوب 
ار ممثلیه داخل اللجنة المتساویة، ذلك أن انتخاب اللجنة المختصة بدراسة الانتخاب لاختی

النص محل الخلاف لممثلیها یعكس من الناحیة النظریة اعتبار هذه اللجان المتساویة أجهزة 
تقنیة یتطلب عملها في التسویة بین مجلسي البرلمان تخصصا تقنیا لأعضائها بخصوص 

وهو ما اعتنقه مجلس  تي یولونها للنصوص المدروسةموضوع الخلاف، نظرا للأهمیة ال
الأمة، حیث تقوم اللجنة المختصة بدراسة النص محل الخلاف، على مستواه، بانتخاب 
ممثلیها الخمس على خلاف المجلس الشعبي الوطني الذي یكون اختیار ممثلیه الأصلیین 

  .والإحتیاطیین من اختصاص مكتبه دون اللجنة المختصة

الملاحظة أن النظامین الداخلیین للمجلسین یقصران حق التمثیل هذا على والجدیر ب
أعضاء اللجنة المختصة بدراسة النص دون اللجان الأخرى، سیما تلك التي طلب منها إبداء 
الرأي حول نفس الموضوع، لیتم بذلك تضییق البعد التقني داخل اللجان المتساویة على 

   صليأعضاء اللجنة صاحبة الاختصاص الأ
ویمكن إرجاعه علة ذلك إلى الرغبة في إنجاح تجربة الثنائیة الحدیثة، بتبسیط إجراءات 
تشكیل الجهاز المكلف بحل الخلاف بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لما یمثله 
غیر هذا التوجه من تعقید لهذه العملیة بما یعني تعمیق هوة الخلاف ومن ثم فشل العمل 

 )1( .بالتبعیةالتشریعي 

  .الاختیار السیاسي _ب
یتجسد البعد السیاسي في اختیار ممثلي المجلسین عبر اعتماد التمثیل النسبي 
للمجموعات البرلمانیة الممثلة داخلهما، وهو التمثیل الذي یضمن إشراك هذه الأخیرة في 

والأقلیة في كل مجلس قصد تحقیقا للتوازن بین الأغلبیة ،  التركیبة العضویة للجان المتساویة
  .إرساء نص توفیقي تساهم في صیاغته كل الحساسیات الممثلة بالبرلمان

                                                             
  .50، ص السابق ، المرجعدلیلة عیاشي) 1(
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هذا ویلاحظ أن الصعوبة تكتنف الاختیار السیاسي لممثلي مجلسي البرلمان داخل 
اللجنة المتساویة وذلك لتعلقه بمسألتین، الأولى تخص نوع الخلاف ومرجعیته والثانیة تتعلق 

لممثلة داخل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة علما أن الأولى مرتبطة بالأغلبیة ا
  .أساسا بالثانیة

فعند اختلاف الإنتماء السیاسي للأغلبیة بالمجلسین فإن تباین وجهة نظرهما بخصوص 
الخلاف یكون ذو خلفیة إیدیولوجیة، الأمر الذي یصعب عندها اختیار ممثلي المجلسین، أما 

الأغلبیة السائدة في المجلس الشعبي الوطني والأغلبیة المكیفة في مجلس الأمة إذا كانت 
متقاربة التوجه ویمكن تجاوز اختلافاتها فإن ذلك یسهل التمثیل النسبي لمجموعاتها البرلمانیة 

  .داخل اللجان المتساویة
ن اعتماد مبدأ التوازن بین الاختیار السیاسي والتقني لممثلي المجلس ا لشعبي هذا وإ

الوطني ومجلس الأمة على حد سواء، لیس أمرا مطلقا، إذ ترجع سلطة تغلیب أحد 
الإختیارین في تشكیل اللجان المتساویة إلى مكتبیهما ومجموعاتهما البرلمانیة، وذلك تبعا 

  .لطبیعة النص والظروف المحیطة بمناقشته
لمتساویة للشروع في وعند الاختیار النهائي لممثلي مجلسي البرلمان تشكل اللجان ا

إجراءات التسویة على مستواها بخصوص الحكم أو الأحكام التي بقیت محل نظر بین 
  .)1( المجلسین

  .تفعیل أعمال اللجنة المتساویة الأعضاء: الفرع الثاني
یتطلب سیر العمل التشریعي بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة تفعیل أعمال 

، ومطلب حال أدائهما للعمل التشریعي اختلافهما، إبعادا لكل انسداداللجنة المتساویة عند 
حرص المشرع على تبسیط إجراءات الحوار البرلماني داخل : التفعیل هذا ویؤكده جانبان

مادة مناقشات هذه الأخیرة  خلال تحدید اللجنة المتساویة قصد تحكم أكبر في الخلاف من
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یر النهائي بشأنها الها على مجلسي البرلمان للتقر وأمره الوجوبي بعرض حصیلة أعم) أولا(
  ).ثانیا(
  .العمل داخل اللجنة المتساویة الأعضاء _أولا  

لتجسید تفعیل عمل اللجنة المتساویة حسم المشرع في تحدید المجال الكمي لمادة 
دون تركه  ،أشغالها یحصره نوع الخلاف الذي یكون موضوعا للمناقشة على مستواها 

للاجتهاد وذلك إبعادا لتعمیق هوة الخلاف بین المجلسین وللإسراع في التسویة بینهما باقتراح 
  نص توفیقي لهذا الخلاف 

  .تحدید موضوع المناقشات _1
یعقد أول اجتماع للجنة المتساویة خلال الأیام العشرة الموالیة لتاریخ تبلیغ طلب 

لتجتمع اللجنة عندها بدعوة من أكبر الأعضاء سنا بمقر الاستدعاء إلى رئیس كل مجلس، 
  .أحد المجلسین

إن استنتاجات اللجنة المتساویة لا تتناول إلا النصوص التي صوت علیها المجلس 
الشعبي الوطني ولم تحصل على ثلاثة أرباع أصوات مجلس الأمة أو التي رفضها هذا 

الأحكام التي تكون موضوع مناقشات  وبهذا یكون المشرع قد فصل في. )1(الأخیر كاملة
أعضاء اللجنة المتساویة، إما حكم من أحكام أحد النصوص التشریعیة أو النص التشریعي 

  .بأكمله
مجلس الأمة إما أن یصادق على النص المحال إلیه  إنویرجع سبب هذا التحدید إلى 

یرة یتعین علیه تقدیم من المجلس الشعبي الوطني كاملا أو یرفض ذلك، وفي هذه الحالة الأخ
  .البدیل عن الأحكام المرفوضة
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إن هذا البدیل یتجسد واقعا في التوصیات المصاحبة للحكم أو الأحكام محل الخلاف 
والتي تكون اللجنة المختصة بدراسة النص قد ضمنتها تقریرها التكمیلي والتي تمثل رأي 

  )1(.مجلس الأمة المحال على اللجنة المتساویة

أن مجلس الأمة عند رفضه النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي بما یعني 
الوطني أو یرفض أحكامه بعدم توفیر نصاب الثلاثة أرباع، فإنه یكون في حكم المصادق 
على التوصیات التي شملها النص التكمیلي للجنة المختصة بدراسة هذا النص، وبذلك 

والتي یجب أن  120وجب المادة تتحقق حالة الخلاف التي حددها المؤسس الدستوري بم
  .تحال على اللجنة المتساویة

إن تحدید موضوع مناقشات اللجنة المتساویة ینسجم والطابع الإجرائي المحدد للعمل 
التشریعي بین مجلسي البرلمان والدور المنوط بكل منهما، وهو الطابع الذي یجمع بین 

ضوع المناقشات دون تركها للاجتهاد تبسیط الإجراءات وتحقیق التوازن، ذلك أن تحدید مو 
یستجیب لمطلب تبسیط إجراءات عمل اللجنة المتساویة وتفعیل أشغالها بتفادي حالات النزاع 
الكثیرة التي قد تظهر بخصوص الأحكام التي یجب أن تحال علیها، أي أن المشرع رأى أن 

عیة إلا إذا وجد مجلس الأمة لن یختلف مع المجلس الشعبي الوطني حول النصوص التشری
سببا جدیا للخلاف سیما أن العمل ینطلق من المجلس الأول وینتهي عند هذا الأخیر أي انه 

  .النصوص هدهیكون المجلس الأخیر دوما في إبداء الرأي حول 

هذا السبب الجدي هو الذي یعكس ضرورة احترام مبدأ التوازن بین مجلسي البرلمان 
تلافهما أیضا، فإذا كان المؤسس الدستوري خص مجلس في أداء العمل التشریعي عند اخ

الأمة، لتحقیق دورة في الكبح، بالإنفراد في ملكیة التحكم في تحدید الأحكام التي تحال على 
اللجنة المتساویة وذلك عند امتناعه على توفیر نصاب الثلاثة أرباع المشترط دستوریا، فإنه 

ر انسداد العمل التشریعي، وذلك بتأكیده على لم یرد أن یكون هذا الدور والاختصاص مصد
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ضرورة تكملة مجلس الأمة لما بدأه المجلس الشعبي الوطني بأن ألزمه حال اختلافه مع هذا 
فمقابل منحه حق : الأخیر على تقدیم البدیل لنصوص المجلس الشعبي الوطني المرفوضة

  .ة بین المجلسینالرفض لا بد علیه من إیجاد البدیل تحقیقا للتوازن والمساوا
وبتحدید البدیل الذي یمثل رأي مجلس الأمة بخصوص الخلاف، تباشر اللجنة 
المتساویة بعد استدعائها مناقشة المواضیع المحالة علیها وفق الإجراءات العادیة المتبعة 
داخل اللجان الداخلیة المنصوص علیها في النظام الداخلي للمجلس الذي تجتمع اللجنة 

لتبرز من جدید، وعلى هذا الصعید أیضا، أهمیة توحید إجراءات العمل ،  مقرهالمتساویة ب
  .داخل اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان

هذا، وبغرض تفعیل أكبر للأعمال بوسع اللجنة المتساویة أن تستمع لكل عضو في 
مناقشاتها لیكون علیها اختتام ،  البرلمان أو أي شخص ترى أن الاستماع إلیه مفید لأشغالها

  )1( .باقتراح نص توفیقي یخص الأحكام محل الخلاف
  .النص التوفیقي للجنة المتساویة الأعضاء _2

الأول  أمرین، یتطلبإلى نص توفیقي  الأعضاء وصول اللجنة المتساویةإن ضرورة 
   الثاني و ،یخص التصویت داخل اللجنة كوسیلة معتمدة لاتفاق أعضائها على تقریر واحد

  .التقریر وضع هداالوضع السیاسي لكل مجلس والذي یعتبر العامل المتحكم في یخص 
  .للتصویت في إرساء النص التوفیقي الاحتكام _أ

لیس هنالك ما یوحي في النصوص الناظمة لعمل اللجنة المتساویة بأن المشرع قد 
 96المادة تصور فشل هذه الأخیرة في الوصول إلى حل یقرب بین المجلسین، وهو ما تؤكده 

من القانون العضوي المنظم لمجلسي البرلمان وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین 
الحكومة التي لا تتصور الفشل أثناء عمل اللجنة المتساویة بل بعد عرض تقریرها على 

من القانون العضوي  96، حیث جاء في نص المادة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
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إذا لم تتوصل الغرفتان على أساس نتائج اللجنة المتساویة الأعضاء " ما یلي  02-99: رقم 
ذا استمر الخلاف تسحب الحكومة النص   ".إلى المصادقة على نص واحد، وإ

اللجنة المتساویة الأعضاء بأن تتوج أعمالها بتقریر المؤسس الدستوري ألزم حیث  
ذا كانت الموافقة على هذا النص قد  یقترح نصا حول الحكم أو الأحكام محل الخلاف، وإ

تتحقق عند تحریره فإن الوضع لیس كذلك دوما، سیما عند عمق الخلاف بین المجلس 
الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وهو الأمر الذي یستدعي الإحتكام للتصویت من جهة ویبرز 

من جهة  أهمیة المفاضلة بین نمطیه السري والعام في اتخاذ القرار بخصوص هذا النص
أخرى لإبعاد فشل عمل اللجنة المتساویة، ذلك أنه من الضروري مشاركة كل أعضاء اللجنة 
المتساویة في التصویت، علما أنهم یتوجهون إلى هذه الأخیرة وهم یحملون حسب الانتماء 
رأي مجلسهم ویحاولون الانتصار لهذا الرأي لا إعتناق رأي المجلس النظیر كلیا، وهو ما 

  .میة الاحتكام للتصویت حقیقة قصد الوصول إلى حل وسط بین المجلسینیظهر أه
إن تحقیق تسویة الخلاف بین مجلسي البرلمان یتطلب أن یعتنق ممثلو أحدهما أو 
بعضهم رأي المجلس الأخیر، وهذا لن یكون ممكنا في الأوضاع المبینة أعلاه، إلا باعتماد 

على الروح الجماعیة التي تحرك الممثلین قد التصویت السري، لأن التصویت العام وبناء 
تمنع بعضهم من تقبل وجهة نظر المجلس النظیر، ومن ثم یكون الانسداد الحتمي النتیجة 

عشرة نواب للمجلس الشعبي الوطني وات لتقابل أص،  النهائیة على مستوى اللجنة المتساویة
ص توفیقي رغم تأكید مع عشرة أعضاء مجلس الأمة، الأمر الذي یصعب الوصول إلى ن

  .)1( المشرع على ذلك
هذا وتحقیقا لنفس النتیجة، أي الوصول إلى نص توفیقي لتفادي الانسداد، وعند اختیار 
التصویت العام بدل السري لاتخاذ القرار النهائي للجنة المتساویة الأعضاء، فإنه بوسع 
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على حد سواء إشراك بقیة أعضائهما، من غیر 
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نة المتساویة، بشكل غیر مباشر في إجراءات التسویة التي ممثلیهما على مستوى اللج
الأخیرة من جهة وأعضاء  هدهتباشرها اللجنة المتساویة بإحداث نوع من الذهاب والإیاب بین 

المجلس من جهة ثانیة حتى الوصول إلى اتفاق بخصوص النص التوفیقي للخلاف، فیساهم 
ن وتسهیل اعتناق موقف أحدهما من ذلك كما یرى البعض في تقریب وجهة نظر المجلسی

  )1(.قبل الآخر

هذا وقد أثبت الواقع العملي أن كل النصوص المحالة على اللجان المتساویة الأعضاء 
خلال الفترة التشریعیة الأولى للبرلمان والتي عرفت اقتراح نص توفیقي بشأنها، كان 

ل عرفته اللجان المتساویة التصویت السري أساسا لها، رغبة في إنجاح العمل وأن كل إشكا
، الأمر الذي )2(لم یخص نوع التصویت بل إنعدام ما یحدد كیفیة إجراء التصویت وأسلوبه

یؤكد حتمیة وضرورة إیجاد نظام داخلي للجنة المتساویة الأعضاء أو إعادة النظر في 
  .النصوص الخاصة بها حالیا

ذا كان الإحتكام للتصویت ضرورة تستجیب وتفعیل عمل اللجنة المتساویة إبعاد  وإ
للإنسداد فإن الوضع السیاسي للمجلسین یتحكم أیضا وبقدر كبیر في تحقیق التسویة بینهما 

  .ومن ثم المساهمة في هذا التفعیل
  .لجنةللسیاسي للمجلسین والنص التوفیقي الوضع ا _ب

مجلسي  وجهات نظر ممثلي آلیة مكلفة بتقریب ،الأعضاء تعتبر اللجنة المتساویة 
غیر أن تركیبتها  التي قد تكون محل خلاف بینهما،  بخصوص النصوص بها  البرلمان

إیجاد توفیق بین الأغلبیة السائدة  جعلتها تبحث عنلمجلسین الممثلة لأعضاء االسیاسیة 
فإن جوهر النقاش في وصول اللجنة المتساویة إلى نص توفیقي  مجلس، ومنهداخل كل 

  .داخل مجلسي البرلمان ین كل الحساسیات الحزبیةإیجاد نص یوفق بینصب 
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فعند وحدة الأغلبیة السیاسیة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بانتمائهما 
ذا وجد اختلاف بینهما فإنه یكون  لنفس الحزب أو التیار السیاسي فإن الإشكال لا یثور وإ

اویة تسویته، أما في حال بسیطا وغالبا ما یخص أمورا تقنیة یسهل على اللجنة المتس
اختلاف الأغلبیة السائدة بهما فإن الاختلاف بینهما حول النصوص التشریعیة سیكون 

ومرجعیته التباین بشأن الركائز الأساسیة لعمل كل مجلس فلا یسع عندها اللجنة  استراتیجیا
ذا تحقق ذلك فیكون بعد مناقشات و  اسعة المتساویة الوصول إلى نص توفیقي بسهولة، وإ

  .تأخذ الظروف المحیطة بالنصوص محل الخلاف بعین الاعتبار

هذا وقد أثبتت الممارسة العملیة أن اختلاف التوجهات السیاسیة بشأن قانون الوئام 
المدني، جعل التسویة بخصوصه بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة تتحقق بعیدا 

صیل دستوریا في القیام بذلك، حیث عن اللجنة المتساویة الأعضاء، رغم اختصاصها الأ
اضطرت لجنتا الشؤون القانونیة للمجلسین إلى الإجتماع في شكل لجنة واحدة لتسویة 
الخلاف بینهما، مع انعدام الأساس القانوني لهذا الإجراء الإرتجالي، قصد تفادي أي خلاف 

نون الوئام المدني قد یحدثه التباین العمیق للمواقف بخصوص المسائل التي تضمنها  نص قا
  .نتیجة اختلاف رؤى الحساسیات السیاسیة الممثلة بمجلسي البرلمان بشأنه

إن هذا الواقع یعكس وبجلاء تحكم الوضع السیاسي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس 
الأمة تماثلا أو اختلافا، في تفعیل أو تقلیص عمل اللجنة المتساویة الأعضاء أو في الحقیقة 

عرقلة أداء مهامها في إیجاد الحلول للخلافات المطروحة، بل ویشكك في مدى تسهیل أو 
قدرة اللجنة المتساویة على حل كل أنواع الخلافات، لأنه في حال اشتداد الصراع بین القوى 
السیاسیة الممثلة داخل مجلسي البرلمان لن یكون بوسع عدد معین من البرلمانیین تجاوز 

  )1( .توجه الإیدیولوجيخلافات یغذیها اختلاف ال
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هذا ورغم هذا الواقع، فإن اللجنة المتساویة الأعضاء وبمجرد تمكنها من اقتراح توفیقي 
ولا بد لها من ذلك، یكون دورها في التسویة بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة قد 

التوفیقي للجنة اكتمل لیأتي تدخل رئیس الحكومة لإتمام الإجراءات المتبقیة بعرض النص 
  .المتساویة على مجلسي البرلمان على التوالي للتقریر النهائي بخصوصه

  .عرض النص التوفیقي للجنة المتساویة الأعضاء: ثانیا
اللجنة المتساویة الأعضاء إلى اقتراح نص توفیقي بخصوص الأحكام  عند وصول

ر البرلماني بینهما قصد ینتهي دورها في إجراء الحوا مجلسي البرلمان،محل الخلاف بین 
في التقریر بشأن النص التوفیقي لا یمكن وضعها موضع التنفیذ  حیث أن سلطتهما  التسویة

على البرلمان بمجرد تبلیغه دون تدخل رئیس الحكومة الذي یتعین علیه عرض هذا الأخیر 
التوفیقي ذا النص لمصادقة على ها تفعیل للعمل في المجلسین  من اجل بدأ إیاه  ومن تم ی

   .مجلسي البرلمان  وهو الذي یعتبر من صمیم اختصاص
  .التزام حكومي: عرض النص التوفیقي _1  

كلما عقدت أشغال اللجنة المتساویة الأعضاء ، بمقر احد المجلسین كان على رئیس 
الذي عقدت بمقره أشغال اللجنة تبلیغ النص التوفیقي الذي توصلت إلیه إلى دلك المجلس 

لیلتزم هذا الأخیر بعرضه على مجلسي البرلمان للمصادقة علیه وفق )1(الحكومةرئیس 
الدستور التي تنص في فقرتها من  120الإجراءات العادیة المعتمدة لذلك تطبیقا للمادة 

تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتین للمصادقة علیه ولا یمكن  "الخامسة على ما یلي 
   ".وافقة الحكومةإدخال أي تعدیل علیه إلا بم

ومنعا لشل تحقیق أعمال اللجنة المتساویة الأعضاء نتائجها المرجوة في حل الخلاف 
نتیجة احتكار رئیس الحكومة حق عرض نصها التوفیقي على مجلسي البرلمان، فقد ألزمه 
المؤسس الدستوري في القیام بذلك دون أن یترك له مجالا للخیار إذ لا یمكنه الاحتفاظ 

                                                             
  .السابق المرجع، 02 -99م من القانون العضوي رق 40الفقرة  94المادة )1(
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التوفیقي للجنة المتساویة الأعضاء وحرمان البرلمان من الإطلاع علیه وأخذ القرار بالنص 
  .النهائي بشأنه

إن غل ید رئیس الحكومة عن الخیرة في عرض النص التوفیقي للجنة المتساویة 
الأعضاء من دونه یحقق تفعیل سیرورة العمل التشریعي عند اختلاف مجلسي البرلمان بشأن 

ة حیث یبعد كل انسداد قد یحدثه تأخر رئیس الحكومة في تنفیذ التزامه، النصوص التشریعی
كما یضیق سلطته في تقدیر ملائمة  العرض من عدمه حسب الظروف السائدة، ومن ثم 
فهو یعد أحد آلیات منع تأزیم العلاقة بین المجلس الوطني ومجلس الأمة بعد انتهاء 

الخلاف، فإذا كان رئیس الحكومة مفاوضاتهما بخصوص النصوص التشریعیة موضوع 
یتحكم في تفعیل آلیة الحوار بین المجلسین دون قید أو شرط فإن الأمر لیس كذلك عند 

  .التقریر بشأن أعمال هذه الأخیرة
غیر أن إلزام رئیس الحكومة على عرض النص التوفیقي للجنة المتساویة الأعضاء 

یة، طالما أن هذا الإلزام غیر مقترن بمیعاد على البرلمان للتقریر بشأنه لا یبدو عملیا كفا
زمني یكون على رئیس الحكومة عرض النص التوفیقي خلاله، الأمر الذي یجر إلى نفس 
الواقع الناتج عن عدم اقتران حق هذا الأخیر في استدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء بمیعاد 

قة بین المجلسین بعد وصولهما محدد بما یجعله المتحكم الحقیقي في تسهیل أو تأزیم العلا
إلى حل وسط بخصوص خلافهما، فضلا على أن عدم تحدید میعاد زمني لیقوم رئیس 

ص الحكومة بعرض النص التوفیقي على البرلمان یفتح له سبیلا للتخلي عن النصو 
ن كان البعض منها مشاریع قوانینالمعروضة أمام البرلمان والتي أختلف بشأنها   )1( .، وإ

   یتوقف دور الحكومة عبر رئیسها، عند عرض النص التوفیقي على البرلمانهذا ولا
بل یستمر إلى متابعة إجراءات المصادقة على هذا الأخیر وسیما متابعة ممارسة نواب 
المجلسین حق التعدیل، إذ لا یسع النواب إدخال أي تعدیل على النص التوفیقي دون موافقة 

                                                             
  .48ص  ،1998 ،مجلة الإدارة، العدد الأولإدریس بوكرا، المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغییر، ) 1(
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ن هذا كان التنظیم  یبدو أمرا منطقیا في جانب الحكومة فإنه لیس كذلك في الحكومة، وإ
فالحكومة باستدعائها اللجنة المتساویة الأعضاء تظهر نوعا من القبول : مواجهة البرلمان

لتقوم هذه الأخیرة بإدخال بعض التعدیلات على النصوص المحالة علیها في حین أن قبولها 
یقي للجنة المتساویة قد یبعد هذا الأخیر إدخال أعضاء البرلمان تعدیلات على النص التوف

عن روح النص الأساسي المناقش أول مرة من قبل المجلسین ولذلك تكون موافقة الحكومة 
التعدیلات، أما بالنسبة لمجلسي البرلمان فالواضح أن اللجنة المتساویة  هدهضروریة لمثل 

ا نهائیا على حله، سیما الأعضاء ملزمة على إیجاد نص توفیقي للخلاف دون أن یكون حكم
إذا كان هذا الأخیر عمیقا، أي أن اقتراح النص التوفیقي لا یعني التسویة النهائیة، التي 
یمكن تحقیقها عند عرضه على مجلسي البرلمان للمصادقة بتمكین أعضائهما من إدخال 
تعدیلات تسهل ذلك دون أن تمس جوهر النص كثیرا، وهو ما یستجیب، والرأي القائل 
بإشراك بقیة أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، من غیر أعضاء اللجنة 
المتساویة الأعضاء، في عملیة التسویة الموكولة لهذه الأخیرة، فإذا لم تسمح لهم الفرصة 
بالمشاركة خلال عملیة التسویة داخل اللجنة المتساویة فأثناء مناقشة حصیلة الأشغال 

  )1( .للتقریر بخصوصها
إن ممارسة حق التعدیل على النص التوفیقي المقترح من اللجنة المتساویة یعد سبیلا 
لضمان سیرورة العمل التشریعي، لقدرته في صنع تقریر إیجابي لأعضاء البرلمان بشأنه 
عوض إكراه الحكومة على سحبه في حال استمرار الخلاف بین مجلسي البرلمان والذي یزید 

اب من تمریر بعض تعدیلاتهم، لذا یجب للحكومة أساسا أن في هوته عدم تمكین النو 
تتخوف من ممارسة نواب المجلسین حق التعدیل على النص التوفیقي للجنة المتساویة 
الأعضاء، إذ یمكنها أن تدفع بالأمور إلى طرح تعدیلات في الاتجاه الذي ترید سیما إذا 

                                                             
  .57، ص سابقالمرجع الدلیلة عیاشي، ) 1(
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بتوجیه النواب الموالین لها في  كانت لها اعتراضات أساسیة على نص اللجنة المتساویة
  )1(.إدخال التعدیلات التي تراها

هذا وبعرض رئیس الحكومة النص التوفیقي للجنة المتساویة على البرلمان یلتفت 
  .مجلسیه لأخذ القرار النهائي بخصوصه باعتباره اختصاصا برلمانیا

  .اختصاص برلماني: المصادقة على النص التوفیقي _2
بعرض النص التوفیقي للجنة المتساویة الأعضاء على البرلمان طبقا تقوم الحكومة 

من النص الأساسي باعتبار أن سلطة التقریر النهائي  120للإجراء العادي وفق المادة 
بشأنه اختصاص حصري للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على حد سواء دون اللجنة 

ل برلمانیا مصغرا لأخذ القرار النهائي المتساویة الأعضاء، إذ أن هذه الأخیرة لا تشك
بخصوص الأحكام موضوع الخلاف بین المجلسین بل مهمتها اقتراح حل لها 

  .لیعرض هذا الحل على المجلسین للقیام بذلك)2(فحسب
ومن الناحیة التقنیة یلاحظ اختیار المؤسس الدستوري إتباع نفس اتجاه المصادقة 

بخصوص عرض النص التوفیقي للجنة المتساویة المختار في أداء العمل التشریعي 
الأعضاء على مجلسي البرلمان، مع فارق وحید یجعل المجلس الشعبي الوطني ومجلس 
الأمة یصوتان على هذا النص وفق نفس الصیغة المقترحة من اللجنة المتساویة، الأمر الذي 

عملیة تسویة  یعكس تبني المؤسس الدستوري المساواة بین المجلسین إلى آخر خطوات
  .الخلاف باعتماد حل واحد لهذا الأخیر من قبلهما

الأول قبولهما : لیكون مصیر النص التوفیقي بعد عرضه على المجلسین أحد الأمرین
له إثر مصادقة إیجابیة على مستواهما لینتهي بذلك الإشكال القائم بینهما من جهة ولتتأكد 

ن الحوار البرلماني لتقریب وجهات النظر بین فعالیة اللجنة المتساویة الأعضاء في تأمی

                                                             
  .35الأمین شریط، علاقة الحكومة بالبرلمان، المرجع السابق، ص ) 1(
  .123اللجنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص بوزید لزهاري، ) 2(
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المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة من جهة ثانیة، من خلال تمكین مجلس الأمة التأثیر 
في مضمون النصوص التشریعیة دفاعا عن رأیه بمشاركته في أشغال اللجنة المتساویة، ومن 

التشریعي بین مجلسي البرلمان ثم بروز قدرة اللجنة المتساویة الأعضاء على ترقیة العمل 
بتذلیل بؤر التوتر بینهما منعا للانسداد المؤسساتي، في حین یتجسد الثاني في استمرار 
الخلاف بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، رغم تمكن اللجنة المتساویة الأعضاء 

توفیقي من اقتراح نص توفیقي للأحكام بموضوع اختلافهما، عند رفض أحدهما النص ال
الأمر الذي یترجم عمق الخلاف وتباعد نظرتهما في أداء العمل ومن ثم عرقلة سیرورته 

  .وانعكاس آثاره سلبا على مؤسسات الدولة
فإذا كان التصویب السلبي جواب للمجلس الشعبي الوطني بخصوص النص التوفیقي 

 120وهو ما نصت علیه الفقرة السادسة من المادة  ، فإن الحكومة تضطر إلى سحبه مباشرة
دون حاجتها إلى " في حالة استمرار الخلاف یسحب النص " من الدستور التي جاء فیها 

تمریره داخل مجلس الأمة، ذلك أن المؤسس الدستوري یشترط ضرورة موافقتهما على ذات 
ا حافظ هنا أیضا على النص بنفس الصیغة المقترحة من اللجنة المتساویة الأعضاء، كم

تدخله اللاحق، بمعنى عدم تمكن مجلس الأمة من التدخل لأخذ القرار بخصوص النص 
التوفیقي قبل أو دون موافقة المجلس الشعبي الوطني الذي یفسر رفضه باستمرار الخلاف 
بشأن النصوص المحالة سلفا على اللجنة المتساویة الأعضاء بما یوجب سحب النص 

  .التوفیقي
ر أن هذا الرفض قلیل التصور من جانب المجلس الشعبي الوطني، لأنه من غیر غی

المنطقي ألا یصوت على نص سبقت موافقته علیه، ولم یكن له ضلع في الخلاف الذي 
أحدثه واقعا عدم توفیر مجلس الأمة للنصاب الضروري للتصویت على ذات النص، إلا إذا 

یة داخل المجلس الشعبي الوطني ولم ترغب في كانت الحكومة تستند إلى أغلبیة برلمان
التعدیلات المدخلة من قبل اللجنة المتساویة الأعضاء سیما إذا حملت هذه الأخیرة ضمن 
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طیاتها توجه مجلس الأمة ذي الأغلبیة المختلفة عن توجه الحكومة أو أغلبیة المجلس 
ترح من قبل اللجنة النظیر، فإنها ستوجه تصویت نوابه نحو رفض النص التوفیقي المق

  .)1(المتساویة
إن هذا الرفض یعد السد المنیع الموجه من قبل الحكومة المدعمة بأغلبیة مساندة من 
  المجلس الشعبي الوطني أمام تدخل مجلس الأمة للتأثیر في محتوى النصوص التشریعیة

ن كانت مشاریع ن تطلب ذلك سحب الحكومة لهذه الأخیرة كلیا من البرلمان وإ قوانین  وإ
  )2(.فضلا على انه یعد سبیلا لتخلي الحكومة عن النصوص التي لا ترغب في صدورها

بید أنه، وفي حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني الإیجابیة، فغن إحالة النص 
التوفیقي للجنة المتساویة على مجلس الأمة تعد لأمرا إلزامیا، لیملك عندها السلطة الكاملة 

النظیر في رفض هذا النص بعدم توفیر نصاب الثلاثة أرباع المشروط على غرار المجلس 
  .دستوریا للتصویت داخله

ن كانت تتفق وسلطة الكبح التي یؤمنها مجل الأمة حال  إن سلطة الرفض هذه، وإ
تدخله في أداء العمل التشریعي بأرجائه كل النصوص التي تحمل مواضیع حساسة لم تتبلور 

ذ في الحسبان كل مقومات الأمة، فإنه یمنح عبر ذلك فرصة جدیدة بشأنها نظرة شاملة تأخ
  )3(.للطبقة السیاسیة لفتح نقاش مترو حولها

ن كان رفض مجلس الأمة لا یخص نصا أصلیا آت مت المجلس الشعبي الوطني  وإ
  .بل یتعلق بنص شارك بعض أعضائه في صیاغة أحكامه

م قدرة اللجنة المتساویة فضلا على أن هذا الرفض یعكس من ناحیة أخرى عد
الأعضاء على تجاوز الخلاف بین مجلسي البرلمان، بما یعني إرغام الحكومة على سحب 

                                                             
  .59، ص سابقالمرجع الدلیلة عیاشي، ) 1(
  .49إدریس بوكرا، المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغییر، المرجع السابق، ص )2(
  .112محمد عمران بولیفة، المرجع السابق، ص )3(
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النص التوفیقي، سیما إذا كان الوضع السیاسي لمجلس الأمة مغایر الانتماء الحكومة وكانت 
  .هذه الأخیرة محصنة بأغلبیة مماثلة لها داخل المجلس الشعبي الوطني

قبل اللجنة المتساویة قد یكون ض مجلس الأمة النص التوفیقي المقترح من غیر أن رف
عاز من الحكومة ذاتها، وذلك في حال وحدة أو تقارب انتمائهما السیاسي ومغایرته لانتماء بإی

المجلس الشعبي الوطني، عكس ما ذكر آنفا، بتوجیه تصویت أعضائه ضد هذا النص 
یر في التأثیر على النصوص محل الخلاف، سیما كسبیل للوقوف ضد رغبة المجلس الأخ

ن كانت  هدهإذا كانت مشاریع قوانین، بما یفید تفضیل الحكومة للتخلي عن  النصوص وإ
  .صاحبتهما على فتح السبیل أمام تأثیر المجلس الشعبي الوطني

إن رفض النص التوفیقي للجنة المتساویة الأعضاء، سواء كان من قبل المجلس 
ني أو مجلس الأمة، بما یلزم الحكومة على سحبه، ینمي عن واقع علاقة جد الشعبي الوط

متكهربة بین مجلسي البرلمان لعدم قدرتهما على تكوین نظرة متقاربة بخصوص أداء العمل 
التشریعي، الأمر الذي إن تكرر مرارا أو غالبا، من شأنه الإنقاص في مردودیتها لمباشرة هذا 

  .)1( ي تجسید برنامجها السیاسي لعدم تصنیعهما آلیة تحقیقهالأخیر وعرقلة الحكومة ف
ن  إن رفض النص التوفیقي للجنة المتساویة الأعضاء من قبل مجلس الأمة خاصة وإ
كان یضبط به كل حركة تجاوزیه قد تظهر بالمجلس الشعبي الوطني، وسیما إذا كانت 

 )2(أو التیار عبر سلطة الإرجاء الحكومة والأغلبیة الممثلة به مراقبتان من قبل نفس الحزب

فإنه یدخله في قفص اتهام شل العمل التشریعي وبالتبعیة شل العمل السیاسي، لأنه المجلس 
ن  الأخیر الذي یعرض علیه النص التوفیقي للجنة المتساویة، كما انه غیر قابل للحل وإ

  .تكرر رفضه للنصوص التشریعیة

                                                             
  .60سابق ، ص المرجع الدلیلة عیاشي، ) 1(
الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في  ،ات التجاوزیة للتوازن والاستقرار، مجلس الأمة ضابط الحركصویلح بوجمعة )2(

  .132، ص 2002التجربة البرلمانیة الجزائریة والنظمة المقارنة ،الجزء الأول  أكتوبر 
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في كیفیة تسویة الخلاف بین المجلس الشعبي  إن هذا الواقع یحتم ضرورة إعادة النظر
الوطني ومجلس الأمة، سیما ما تعلق بالتصویت على النص التوفیقي للجنة المتساویة 
الأعضاء الذي یجب أن یأخذ بعین الاعتبار الإنتماء السیاسي للأطراف المؤثرة في العمل 

، وضرورة تدخل التشریعي، الحكومة، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة من جهة
  .المجلسین على حد سواء لإكمال أشواط هذا العمل

وهكذا یتضح أن المؤسس الدستوري أراد بتقریر الثنائیة المتساویة بین المجلس الشعبي 
الوطني ومجلس الأمة لمباشرة العمل التشریعي أن یجعل منهما وجهان لعملة واحدة بأدائهما 

ال الاتفاق أو الاختلاف، فیعید بذلك التوازن داخل دورا تكاملیا على هذا الصعید، سواء ح
البرلمان المفتوح أمام كامل التیارات السیاسیة، عن طریق إبعاد احتكار صنع القانون من قبل 

  مجلس واحد، ومن ثم إبعاد هیمنة إرادة أغلبیة 
على فبهذا التقریر لا المجلس الشعبي الوطني قادر : برلمانیة تتحكم آنیا في البرلمان

صنع القانون بمفرده دون تدخل مجلس الأمة لیكمل ما بدأه، ولا مجلس الأمة بإمكانه 
  )1(.الاستغناء عن تدخل المجلس النظیر المعد الأول للعمل

 .اجتماع البرلمان بمجلسیه: المطلب الثاني

، یعتبر التشریع الوظیفة الأساسیة المنوطة من خلال ما تم التطرق إلیه سلفا          
بالبرلمان في الحالات العادیة، التي تمكن البرلمان من التعبیر عن اتجاهاته وقناعاته 

، لكن إدا من الدستور 98ا نصت علیه المادة وبالتالي تجسیدها على ارض الواقع وهدا م
كان دور التشریع هدا معترف به في الظروف العادیة دون إي لبس فالتساؤل الذي یمكن 

  ؟ر في الحالة الاستثنائیةالبرلمان بهدا الدو  إثارته حول مدى تمتع

                                                             
  .60 ، صالسابقدلیلة عیاشي، المرجع ) 1(
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لقد اختلفت الآراء حول من یقول بأحقیة البرلمان في التشریع أثناء تطبیق الحالة        
الاستثنائیة كونه اختصاص أصیل یتعلق بالهدف من تواجده وانعقاده في هده الأوضاع 

ع في هده الحالة ، غیر أن الرأي خاصة وان النص الدستوري لم ینكر أحقیة البرلمان بالتشری
الغالب في الفقه ینكر على البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا حقه في دلك أثناء 
تطبیق الحالة الاستثنائیة و ینقل هدا الاختصاص لرئیس الجمهوریة معللا دلك بنص المادة 

یشرع بأوامر في  یمكن لرئیس الجمهوریة أن" من الدستور التي جاء فیها  4فقرة  124
وهو إقرار صریح من المؤسس " من الدستور  93الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة 

الدستوري باعتبار رئیس الجمهوریة المشرع الوحید وقت الأزمة ،والهدف من دلك هو تزویده 
  . بكل الصلاحیات اللازمة التي تمكنه الحفاظ على كیان الدولة واستقرارها

یقر صراحة بمنح رئیس الجمهوریة اتخاذ كل الإجراءات  3فقرة 93ص المادة كما أن ن  
اللازمة لمواجهة الخطر الجسیم الداهم المهدد لاستقرار البلاد  وكدا عدم استثناء اختصاص 
التشریع، الأمر الذي یبین بوضوح سحب الاختصاص من البرلمان ونقله إلى رئیس 

  .الجمهوریة وقت الحالة الاستثنائیة

لقد نص المؤسس الدستوري على حالات معینة لا یتم البّت فیها من قبل كل غرفة على      
وفقا " مؤتمر"حدى و إنما یتم ذلك من طرف البرلمان الذي یجتمع بمجلسیه معا في شكل 

لإجراءات محددة تضبطها لجنة مكونة من مكتبي المجلسین برئاسة أكبر الأعضاء سنا  
  .إلى البرلمان لیصادق علیهلداخلي وتقدم نظامها ا

فالبرلمان لا ینعقد إلا باستدعاء من رئیس الجمهوریة بمرسوم رئاسي أو باستدعاء         
حصول :" من الدستور 4فقرة  90في المادة  من رئیس الدولة في الحالة المنصوص علیها

وص علیها ، وبإستدعاء من رئیس مجلس الأمة في الحالات المنص"المانع لرئیس الجهوریة 
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 177وفي المادة " استحالة ممارسة رئیس الجمهوریة لمهامه :" من الدستور  88في المادة 
   )1( .المبادرة بتعدیل الدستور من طرف النواب:" أیضا

ویمكن رئاسة اجتماع البرلمان بمجلسیه تحت رئاسة كل من رئیس مجلس الأمة               
  )2(.و رئیس المجلس الشعبي الوطني حسب ما هو منصوص علیه

  . حالة حصول المانع لرئیس الجمهوریة: الفرع الأول

المعدل على حالة تعرض رئیس الجمهوریة  1996من دستور  88لقد نصت المادة    
لة یجتمع المجلس ا، ففي هده الحمعه ممارسته لمهامهى مرض خطیر ومزمن، یستحیل إل

ثبت من حقیقة هذا المانع بكل الوسائل، مثل التقاریر الطبیة والفحوص توجوبا لیالدستوري 
  .المتخصصة من الأطباء المكلفین بالرعایة والسهر على صحة الرئیس وغیرهم

إذا كانت التقاریر تؤكد عجز الرئیس عن قیامه بمهامه، فإن المجلس الدستوري یقترح 
  ". بثبوت المانع" على البرلمان التصریح" بالإجماع"

 2/3ثبوت المانع بأغلبیة ثلثي "وعندئذ یجتمع البرلمان المنعقد بغرفتیه لتقریر 
ة إلى أجل أقصاه خمسة ، وتبعا لذلك یتولى رئاسة الدولة رئیس المجلس الأم"أعضائه

ذا استمرت الحالة المرضیة الخطیرة فإن المجلس الدستوري یجتمع ) 45(وأربعون  یوما، وإ
بقوة القانون ویعد بشأنها شهادة منه تبلغ " حالة الشغور بالاستقالة" وجوبا للمرة الثانیة ویعلن 

رئیس مجلس " ه الحالة إلى البرلمان فورا، وهذا الأخیر یعقد اجتماعا وجوبیا ویتولى في هذ

                                                             
  .، المرجع السابق02- 99من القانون العضوي  98المادة ) 1(
  .، المرجع السابق02- 99من القانون العضوي  99المادة ) 2(
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وخلالها تجرى انتخابات رئاسیة حسب الإجراءات التي ینص علیها " الأمة مهام رئیس الدولة
  .)1(الدستور والقانون

وأما إذا اقترنت حالة الشغور بالاستقالة أو وفاة رئیس الجمهوریة مع حالة شغور 
هو الذي یتولى " رئیس المجلس الدستوري"منصب رئیس مجلس الأمة لأي سبب كان، فإن 

مقالید رئاسة الدولة بصفة استثنائیة وتجرى الانتخابات الرئاسیة حسب ما یقرره الدستور، ولا 
ة الترشح لها، وفي كل الأحوال لا یجوز أن تقدم الحكومة استقالتها بل یجوز للرئیس بالنیاب

  . تستمر في أعمالها إلى حین انتخاب رئیس جدید للبلاد ضمن الآجال المحددة في الدستور

وما نلاحظه في الفقرة السابقة المتعلقة باستمرار حالة المانع أن المشرع الدستوري 
 Une déclaration de »الاستقالة بقوة القانون التصریح بالشغور ب"استخدم مصطلح 

vacance par démission de plein droit »،  وهذا التعبیر قد یوحي بأن الرئیس قدم
  : استقالته بإرادته وهو أمر یدعونا إلى إبداء الملاحظات التالیة

وعیه فإذا قدم رئیس الجمهوریة استقالته فهذا یعني أنه مالك لإرادته وأنه في منتهى 
ویتصرف تصرفا مسؤولا یتحمل وحده نتائج عواقبه، وهنا في هذه الحالة فإن المجلس 
الدستوري سوف یستلم فقط الاستقالة المكتوبة الموقع علیها من طرف رئیس الجمهوریة 

وحدها، وهذه في تقدیرنا لا " الاستقالة"وتصبح حالة الشغور المعلن عنها عندئذ ناتجة عن 
  .من الدستور المذكور أعلاه 88لمانع المنصوص علیها في المادة تنطبق على حالة ا

ما إذا قدر المجلس الدستوري بعد استمرار حالة المانع أن شغور مقعد الرئاسة بات  وإ
أمر محتوما یتوجب فسح المجال أمام رئیس جدید یتولى تسییر مقالید الحكم في الدولة، فإن 

الشغور بالاستقالة بقوة : " علیه الدستور الشغور لا یجب أن یوصف بالوصف الذي نص
                                                             

ت الجامعیة، الجزائر  ، الجزء الثاني، دیوان المطبوعا)السلطة التشریعیة(محمد بركات، النظام القانوني لعضو البرلمان) 1(
  .  168ص  ،2012
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لأنه مخالف تمام للواقع وخارج عن إدارة الرئیس المستقیل، وأن ما یقوم به المجلس " القانون
   )1( .الإرادیةولیس أبدا الاستقالة " تقریر الإقالة"الدستوري هنا هو ما یمكن تسمیته 

  .لة الطوارئ والحالات الاستثنائیةحا: الفرع الثاني

المعدل  1996الفقرة الثانیة من دستور  91المادة في  لقد تضمنت الحالة المذكورة 
ولا یمكن تمدید حالة الطوارئ وحالة الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه : "بقولها

، ویتضح بشأن إعلان حالة الطوارئ والحصار لأول مرة، أنها من )2("المجتمعتین معا
الفقرة الأولى أعلاه، بعد استشارة رئیس  91الجمهوریة بنص المادة اختصاص رئیس 

، ورئیس المجلس الدستوري، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس "الوزیر الأول"الحكومة 
  .مجلس الأمة، بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن

إلا أن وحالة الطوارئ مقیدة بمدة زمنیة معینة علما بأن حدها الأقصى غیر معروف، 
  .إمكانیة تمدیدها لا تتم إلا بموافقة البرلمان المجتمع بغرفتیه معا

  .)3(فكیف یمكن تفسیر هذا النص الدستوري انطلاقا من التجارب السابقة والحالیة؟

فإذا كنا نعلم أن البرلمان هو السلطة الوحیدة التي تمثل الشعب والتي تختص بالتشریع 
غنه یمكن القول بأن حالة الطوارئ وحالة الحصار تصدر في وبالرقابة على أعمال الحكومة ف

شكل قانون والقانون من اختصاص البرلمان، ولذلك إذا تقدمت بهذا القانون السلطة التنفیذیة 
ممثلة في رئیس الجمهوریة وفقا لإجراءات استثنائیة خلافا للإجراءات العادیة التي هي 

نین بما فیها القوانین العضویة وكذلك حالة الأصل عند دراسة مشاریع أو اقتراح القوا

                                                             
  .  169محمد بركات، المرجع نفسه، ص ) 1(
مطبوعات الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، دیوان ال -السلطات الثلاث - الوافي في شرح القانون الدستوري،فوزي أوصدیق ) 2(

  .  89ص، 2008الجامعیة، الجزائر، 
  .  171، صالسابقمحمد بركات، المرجع )  3(
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التصویت على الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة من غیر مناقشة فإننا نعتقد أن حالة 
رغم اختلاف الظروف والأسباب إلا أنها تشبه حالة التصویت من غیر مناقشة  ،)1(الطوارئ

على حدة لانعدام الحالة الملحة  والفارق بالنسبة للبرلمان هو أن المصادقة تتم في كل غرفة
الداعیة إلیها وفي هذه الأخیرة تقصر الآجال ویجتمع البرلمان ملتئما بغرفتیه في 

، ویكون بإمكانه بعد الاستماع إلى تقریر الحكومة في هذا المجال إما الموافقة "مؤتمر"شكل
حالة الطوارئ ملك أو عدم الموافقة عن طریق التصویت بدون مناقشة، ولهذا إذا كان تقریر 

یمین رئیس الجمهوریة، فمن غیر المنطقي أن یتجاوز العقد كما في الجزائر أو العقدین أو 
أكثر من ذلك كما في جمهوریة مصر العربیة، جمهوریة العربیة السوریة، مع إمكانیة 

بلا استمراره إلى أجل غیر معلوم وهو أمر تتمیز به الدول النامیة فضلا عن الدول المتخلفة 
  .منازع

  .حالات الخطر الموشك وحالات أخرى كالتعدیل الدستوري: الفرع الثالث

من الدستور فالمتعلقتان على التوالي بتقریر الحالة الاستثنائیة  95/ 93وأما المادتان 
إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها "...

إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع حسب ما نصت " و..." ترابها،أو سلامة 
فعندها توضع مقدرات الأمم في مواجهة ..." علیه ترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة

، وهنا لا یكون بصدد 95/2م  العدوان وفي كلتا الحالتین یجتمع البرلمان بغرفتیه وجوبا
لأمر یتطلب مناقشة ما یجب فعله وفق ا لحسابات تكون مقبولة في الحالات العادیة، ولكن اّ

بكل مل تملك الدولة من مقومات وما تحمله كلمة الحرب من معنى، " مواجهة الحرب"
یتضمن في جمیع الأحوال الدمار وخراب البنى التحتیة وغیرها مكن الآثار المادیة على 

  .إنسان والأعیان

                                                             
  .  339، ص 1990شعیر،  النظام السیاسي الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة الجزائر،السعید بو ) 1(
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تور المتعلقة بتمدید مهلة البرلمان سواء كانت الغرفة الأولى من الدس 102وبنسبة للمادة   
أو الغرفة الثانیة عندما تنتهي عهدتها، ففي هذه الحالة یشترط أن تكون الظروف الداعیة 
لذلك خطیرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادیة، وهنا یجتمع البرلمان بغرفتیه لتثبیت هذه 

  .الحالة

دستور متعلقة بفتح مناقشة حول السیاسة الخارجیة للحكومة، تكون من ال 130كما أن المادة 
  بطلب من رئیس الجمهوریة أو رئیس إحدى الغرفتین ویكون ذلك في البرلمان المنعقد بغرفتیه

لغ إلى رئیس الجمهوریة    )1( .حیث تنتهي المناقشة بلائحة تبَ

ما المادتان  الحاصل، حیث وبعد  فتتضمنان أحكمهما التعدیل الدستوري 177و 176وإ
موافقة المجلس الدستوري مبدئیا على التعدیل فإن رئیس الجمهوریة مباشرة من غیر استشارة 
الشعب بطریق الاستفتاء یلجأ إلى البرلمان، ویصبح التعدیل ناجزا إذا وافق علیه هذا الأخیر 

  .أصوات الأعضاء¾ بغرفتیه عند إحرازه على 

ذا كان التعدیل الدستوري لیس كمشاریع القوانین من حیث الكثرة والتنوع فإنه یعتبر  وإ
، ومن التطبیقات في هذا الحالة النادرة أو القلیل جدا التي یلجأ فیها رئیس الجمهوریة إلیه

   )2( .المجال نأخذ فقرات من جلسات المتصلة بالموضوع التي عقدها البرلمان بغرفتیه

               

  

  

                                                             
  .  173، صالسابقمحمد بركات، المرجع )  1(
  .   173مرجع نفسه، صالمحمد بركات، ) 2(
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  .المجلسینمتباینة بین  تقریر لعلاقة ثنائیة: الوظیفة الرقابیة: الفصل الثاني
في التشریع، وظیفة  إلى جانب وظیفته الأساسیة الأولى المتمثلة  یمارس البرلمان

هي الوظیفة الرقابیة، غیر أن  ممارسة هده الوظیفة من طرف البرلمان أساسیة ثانیة، 
لتوظیف نفس تارة بمجلسیه تتمیز بالتبیان وعدم التجانس، حیث یلجأ مجلسي البرلمان 

، بینما یتم استعمال بعض الوسائل الرقابیة الأخرى من لیات الرقابیة على قدم المساواةالآ
  . ة أخرىطرف احد المجلسین دون الثاني تار 

، وهي عمالها على المجلس الشعبي الوطنيهناك وسائل رقابیة یقتصر استأن  إذ 
  )1( .ترتب المسؤولیة السیاسیة للحكومةاخطر الوسائل الرقابیة على اعتبار أنها 

إن الهدف الرئیسي من وراءا استخدام الوسائل الرقابیة المشتركة بین غرفتي البرلمان 
التي ربما تسمح لهم باللجوء إلى اقتراح  ،الحصول على معلومات البرلمانهو رغبة أعضاء 

أو استهداف إسقاط الحكومة باللجوء لة، نصوص تشریعیة لسد النقائص والانحرافات المسج
، إدا ما تبین لهم أن الحكومة لم تبرر ئل الرقابة التي تسمح بتحقیق دلكإلى استعمال وسا

أهمیة ي یقوم على الاستعلام الشيء الذي یبرز تصرفاتها على اعتبار أن الفعل الرقاب
  .الوسائل الرقابیة المشتركة

ضاءه البرلمان والتي یمارسها أع مجلسيتتمثل أشهر الوسائل الرقابیة المشتركة بین 
، في توجیه الأسئلة بنوعیها كتابیة كانت أو شفویة إلى أعضاء فردیا أو جماعیا حسب الحالة

في قضایا الساعة وتشكیل لجان برلمانیة للتحقیق في القضایا ذات  االحكومة وكذا استجوابه
  .ةالمصلحة العام

تي أقرتها الحكومة البرلمان سلطة الرقابة المالیة على الإعتمادات ال مجلسيتلك میكما 
ودلك من خلال التصویت على القانون المتضمن تسویة میزانیة السنة  ،لكل سنة مالیة

                                                             
  .149، المرجع السابق، ص عمار عباس)  1(
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، یضاف إلى ذلك استماع تقدم لهما الحكومة عرضا بشان ذلكن بعد أالمالیة المعنیة، 
  .لأعضاء البرلمان المجلسیناللجان الدائمة في 

إذا كانت وسائل الرقابة المشتركة بین غرفتي البرلمان لا تؤدي إلى أیة نتیجة یمكنها 
 لا ترتب ،لأسئلة والاستجواب ولجان التحقیقما دامت كل من ا ،الحكومة دوجو  ددأن ته

ا لا یعني بأن الرقابة البرلمانیة في الجزائر لا یمكنها ذفان ه السیاسیة للحكومة ، المسؤولیة
 lequilibre de"ة توازن الرعب دمادام الدستور تبنى ما یسمى بقاع ،الحكومة دتهدید وجو 

la terreur "   بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة ممثلة في المجلس الشعبي
  )1(.الوطني

معرض للحل من طرف وفي هدا الإطار خول الدستور للمجلس الشعبي الوطني ال
 على مخطط عمل حكومتین متتالیتین أو وجوبیا عند عدم مصادقته  ،رئیس الجمهوریة

خصه الدستور  ودلك بالوسائل الدستوریة التي ،السیاسیة للحكومة ةصلاحیة تقریر المسؤولی
    .بها دون مجلس الأمة

فالمناسبة الأولى هي  ،المسؤولیة السیاسیة للحكومة في مناسبتین وبثلاث وسائلتتحقق 
الأمر  ،ى مخطط عمل الحكومة المعروض علیهعدم تصویت المجلس الشعبي الوطني عل

الذي یترتب علیه سقوطها بتقدیم الوزیر الأول استقالتها لرئیس الجمهوریة ، أما المناسبة 
، أین یمكن للنواب اقتراح لبیانها السنوي لسیاستها العامة مةالثانیة فهي أثناء عرض الحكو 

صب على مسؤولیتها وفي حالة التصویت علیه بأغلبیة الثلثین تسقط ملتمس رقابة ینّ 
الحكومة وهو نفس المصیر الذي یمكن أن تواجهه الحكومة في حال عدم تصویت النواب 

  )2(.على لائحة الثقة متى طلبها الوزیر الأول
  

                                                             
  .150المرجع السابق، ص ، عمار عباس)  1(
    .151، ص نفسه المرجع)2(
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بین المجلس الشعبي الوطني تكاملیة ثنائیة  علاقة قد أقرالمشرع الجزائري إذا كان 
العلاقة بین مجلسي البرلمان في ما التشریعي، فإن  عند أدائهما لعملهماومجلس الأمة 

علاقتهما حال في تقریر ثنائیة تباین  وسائل التأثیر بینهما وبین الحكومة تعكسیخص 
ز بین المجلسین بخصوص وسائل ممارسة الرقابة یمیالت تم حیث ابیةأدائهما لوظیفتهما الرق

  .الرقابة المنشود لكل شكل من أشكالالبرلمانیة حال تدخلها المستقل تبعا للهدف 
 سیاسیة عبي الوطني بوسائل طرح مسؤولیةالمجلس الشلمؤسس الدستوري لقد خص ا

یكون دلك إبعادا لمجلس الأمة دون أن ، ویمكن أن تسقطها أیضاتهدد وجود الحكومة بل 
 السیاسيدور أساسي في تأمین التوازن منحه المشرع حیث ، ا الخصوصذبه افي لعب دور 

تعارضهما بمناسبة طرح المسؤولیة السیاسیة للحكومة  عند لكذالأغلبیتین في البرلمان  و بین 
لبرلمانیة، أو لبیة اتفوق الأغ مجلس الأمة تدعیممن خلال  ،أمام المجلس الشعبي الوطني

  .لس الشعبي الوطنيلحكومة ضد المجا لكبذلأغلبیة الرئاسیة، فیدعم ل تدعیمهب
أن المؤسس الدستوري الذي میز بین المجلسین بشأن وسائل إعمال لكن الملاحظ 

 رصد لهما نفس آلیات متابعة نشاط المسؤولیة السیاسیة للحكومة وآثارها، هو ذاته الذي
تباین العلاقة بین مجلسي البرلمان حال أدائهما وظیفتهما الرقابیة ، وهنا یتضح الحكومة

  الأول المبحثل طرح المسؤولیة في وسائ أهم وعلیه سنعمل خلال هدا الفصل إلى إبرازا
  .الثاني إلى أهم وسائل الاستعلام من طرف البرلمان المبحثونتطرق في 

  .وسائل طرح المسؤولیة: الأول مبحثال
والأوضاع  تماشیایتطلب استقرارا واستمرارا  مؤسسات الدولةوفعالیة  سیرورةتأمین إن 

ا جعل استقرار  ،باستمراروتغیرا  اتطور  تعرف التي وكذا السیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة
  .المؤسستین التشریعیة والتنفیذیةالمشرع یعید النظر في ضبط العلاقة بین 
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من لقواعد العامة موضع التنفیذ في حین ضّ سلطة وضع اللجهاز الحكومي حیث أوكل 
  )1(.البرلمان رقابة حسن التنفیذ دون أن تحدث هذه الأخیرة انسدادا مؤسساتیا

من  تحقق التوازن بین الحكومة وضع آلیات البحث عن إلى الدولمختلف بالأمر دفع 
 یصعببشكل للبرلمان ة یرقابالممارسة ال ضبط آلیاتعبر  من جهة أخرى، والبرلمان جهة

 التي هذه الآلیات، للحكومةتهدید الاستقرار الحكومي عند طرح المسؤولیة السیاسیة  نم
 تتصدى لجعل الحكومة موضع الأقلیةالشروط المعقدة التي بعض الدول  أنظمة  في اتؤمنه

وفي دول أخرى یحققه إنشاء مجلس ثان بالبرلمان وتنظیمه عضویا ووظیفیا قصد مساندة 
  )2(.ا لزم الأمر عند ممارسة المجلس الأول رقابته المهددة لوجودهاالحكومة إذ

، بأمل تأیید مجلس الأمةلإنشائه من خلال  كرسه المؤسس الدستوري  الأمر الذيوهو 
وعلیه  ،هاطرح المسؤولیة السیاسة لعن  المجلس الشعبي الوطنيا الأخیر للحكومة ضد ذه

ان السیاسة نتطرق في الفرع الأول إلى وسائل طرح المسؤولیة و في الفرع الثاني إلى تقدیم بی
  .العامة أمام البرلمان

  .مناقشة برنامج الحكومة: الأول المطلب
عرض برنامجه أمام  الوزیر الأولعلى یلزم المؤسس الدستوري بعد تعیین الحكومة 

نتائج تدخل كل مجلس بما یحدد العلاقة في  تباینإثر ذلك  یترتب علىي البرلمان مجلس
  .الحقیقیة بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على هذا المستوى

غیر أن المؤسس الدستوري أوقف تدخل مجلس الأمة لمناقشة هذا البرنامج وتحدید 
من  قبول أو رفض ذات البرنامج من خلال الشعبي الوطنيموقفه منه على إرادة المجلس 

بموافقة المجلس الشعبي الوطني فإن هذه الموافقة  المناقشةفإذا ما انتهت  ا الأخیر،ذطرف ه

                                                             
  .12عادل الطبطباني، المرجع السابق، ص )1(
  .64مرجع سابق، ص الدلیلة عیاشي، )  2(
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 المجلس الشعبي الوطني  لم یوافقأما أذا ، أمام مجلس الأمةالبرنامج  ن تأشیرة لعرضتكو 
  .مةمانعا مؤقتا لتدخل مجلس الأ بذلك یشكلفإنه برنامج الحكومة على 

برنامج الحكومة تأشیرة لتدخل مجلس على المجلس الشعبي الوطني  موافقة :الفرع الأول
  .الأمة

تقوم مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان على مبدأ مفاده أن الحكومة لا یسعها استلام 
السلطة والاستمرار في ممارستها إلا إذا حظیت بثقة النواب ومتى فقدت هذه الثقة فإنها 

  )1(.للاستقالةتضطر 

أول  یعد المجلس الشعبي الوطنيالبرلمان خاصة ثقة  لمشرع أن كسبا ولهدا أقر
معرفة موقف مجلس الأمة وان   ،عرض برنامجها أمامه إثرعلى الحكومة اجتیازه ، اختبار
  .أكثر تعمق هذه الثقةنفس البرنامج وسیلة  حیال
  .الوطنيعرض برنامج الحكومة أمام المجلس الشعبي :أولا

 الوزیر الأولمن قبل رئیس الجمهوریة، یقوم  الحكوميوطاقمه  الوزیر الأولبعد تعیین 
لیقدمه بعد ذلك في غضون الخمسة  )2(بضبط برنامج حكومته وعرضه في مجلس الوزراء

والأربعین یوما الموالیة لتعیینه إلى المجلس الشعبي الوطني الذي یفتح مناقشة عامة 
بخصوصه بعد سبعة أیام من تبلیغه على أن تنتهي هذه الأخیرة بتصویت النواب خلال 

  )3(.عشرة أیام، سواء خضع برنامج الحكومة لتكییف مضمونه أو لم یخضع لذلك

                                                             
 موانع مسؤولیة الحكومة أمام مجلس النواب، المجلة الجزائریة للعوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیةیلس شاوش بشیر، )  1(

  .362ص ، 1991، 2_1العدد 
  .1996 دستورمن  79المادة )  2(
  .1996 دستورمن  1فقرة  80المادة ) 3(
  .، المرجع السابق 02 - 99من القانون العضوي رقم  48 -47 - 46المواد  -
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المجلس الشعبي الوطني عبر مناقشته المسبقة لبرنامج كن لاحظ أن هذه الأحكام تمّ لموا
 على ضوء المناقشةها تكییف برنامج على الحكومة وكذاالحكومة من بسط رقابته السیاسیة 

  .العامة للنواب
محدودة، إذ لا یستطیع  في هدا التكییفعبي الوطني المجلس الش نواب غیر أن سلطة

یجب أن " فلا  ،القیام بذلك حسبما یشاء بل لابد من قبول رئیس الجمهوریة لهذا التكییف
ینسى أن رئیس الجمهوریة منتخب انتخابا عاما، مباشرا سریا وفي ظل تعدد المترشحین 

ن وعلى المستوى الوطني أي أنه منتخب على ضوء برنامج محدد للعمل یعرضه على الناخبی
لا  الوزیر الأولتطبیقه، ومن ثم فإن  وهو برنامج حزبه ویكون ملزما باحترامه والعمل على

قبل المجلس الشعبي  الجمهوریةیطبق البرنامج الذي یرید بل البرنامج الذي یوافق علیه رئیس 
ن اختلف انتمائهما السیاسي ،"الوطني  تطبق سیاستین ذلك أن الدولة لا یمكن أن  ،)1(وإ
المعین، بل أن هذا  الوزراءمتعلقة برئیس والثانیة خاصة برئیس الجمهوریة المنتخب  الأولى

الأخیر ینفذ السیاسة العامة التي یضعها الأول عبر برنامجه المقترح على المنتخبین على أن 
  )2(.یتحمل مسؤولیة ذلك أمام البرلمان

محل اتفاق مسبق لذلك فإن البرنامج المعروض أمام المجلس الشعبي الوطني یكون 
ا ذله، ومن هنا یأتي تبریر إلزام للمؤسس الدستوري الوزیر الأول ن رئیس الجمهوریة وبی

  وزراء الذي یرأسه رئیس الجمهوریةبضبط برنامج حكومته وعرضه في مجلس الالأخیر 
  .ابصدور قرارات أو سیاسات لا یقبلهحتى لا یسمح هذا الأخیر 

                                                             
  .493، ص 1991مین شریط، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، رسالة دكتورا، جامعة قسنطینة، غیر منشورة، ل) 1(
ناصف، مدى توازن السلطة السیاسیة مع المسؤولیة في الدولة الحدیثة، موسوعة القضاء والفقه للدول  عبد االله إبراهیم -

  .190، ص 1980، الدار العربیة للموسوعات، القاهرة، 51العربیة، الجزء 
)2(  Dominique turpin, le régime parlementaire, édition dalloz, paris, 1997, P 24. 

 



 المجلسینمتباینة بین  تقریر لعلاقة ثنائیة: الوظیفة الرقابیة               : الفصل الثاني

 
- 85 - 

ومن ثم فإن مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني لبرنامج الحكومة في ظل ما سبق 
الأول ، ، تؤدي إلى فرضین حال تعارض هذا الأخیر مع برنامج الأغلبیة البرلمانیةمتباینة

من خلال التكییف الذي یجریه رفض البرنامج والثاني محاولة التوفیق مع الأغلبیة البرلمانیة 
 الشعبي الوطني المجلس نواب ى ضوء انتقادات وتوجیهات وملاحظاتعل الوزیر الأول
قصد الحصول على موافقة  ،رئیس الجمهوریة صاحب البرنامج الأصلي طبعا والتي یقبلها

التعایش مع الأغلبیة البرلمانیة الممثلة لأجل الة الحكومة، المجلس الشعبي الوطني بدل استق
ن كان قبولها للبرنامج ال   .حكومي قد تحقق بصعوبة وبعد التكییفبالمجلس وإ

إلى تكییف البرنامج  الوزیر الأولشعبي الوطني أن یدفع فإذا استطاع المجلس ال
الحكومي عوض رفضه كلیا فإن ذلك یشكل بادرة للموافقة علیه، وبتحقق ذلك تكون الحكومة 

لمادة ا لما جاء بنص قد حظیت بثقة النواب بما یؤهلها إلى دخول مرحلة تجسیده میدانیا طبقا
  )1(.من الدستور 83

ن  غیر أن موافقة المجلس الشعبي الوطني، سواء بعد اللجوء إلى التكییف أو بدونه، وإ
سوى الخطوة الأولى في  في الحقیقة كانت وحدها كافیة لقیام الحكومة بذلك فإنها لا تمثل

 الوزیر الأولالتزام بة الثانیة تقدیم البرنامج الحكومي إلى البرلمان ولا بد من مواصلة الخطو 
  .الأمة أمام مجلس حكومته تقدیم برنامج

  .مجلس الأمةجدوى عرض برنامج الحكومة أمام  :ثانیا
على تقدیم عرض حول برنامج حكومته أمام الوزیر الأول ألزم المؤسس الدستوري 

سیشارك مجلس الأمة لیس بغرض الموافقة بل قصد إعلامه بخصوص السیاسة العامة التي 
لیكون بوسعه الوطني وسیعمل على متابعتها  في توفیر آلیات تنفیذها مع المجلس الشعبي

  .لبرنامج عبر إصدار لائحة تخصصهلتعبیر عن موقفه من هذا ااإثر ذلك 
  

                                                             
   .66سابق، ص المرجع الدلیلة عیاشي، ) 1(
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  .إجراء إلزامي :عرض برنامج الحكومة_ 1
تقدیم عرض حول برنامجه أمام مجلس الأمة تنفیذا لالتزامه  الوزیر الأول لا یكون بوسع

إذا لم یوافق المجلس الشعبي الوطني على ذات البرنامج مسبقا إذ تؤكد  )1(الدستوري
أن رفض لإجراءات موافقة البرلمان على برنامج الحكومة  القانونیة المنظمةنصوص ال

أمام  نفس البرنامجمن تقدیم عرض  یعد مانعابرنامج الحكومة ل الشعبي الوطني المجلس
الوزیر الأول یقدم " من الدستور  1الفقرة  80المادة  نص جاء في حیث ،مجلس الأمة

یقدم " 1الفقرة  81وجاء في المادة " برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه
لمجلس الشعبي استقالة حكومته إلى رئیس الجمهوریة في حالة عدم موافقة االوزیر الأول 

من استعمال بدل " موافقة"والملاحظ أن المؤسس الدستوري یستعمل مصطلح " الوطني
الوزیر وهما مصطلحان مختلفان فبمفهوم المخالفة یستنتج أنه لا یحق " تصویت"مصطلح 

عرض برنامجه الحكومي أمام مجلس الأمة إلا بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني الأول 
سواء كان تصویتا ولیس بعد تصویته لأن مصطلح التصویت یفید إمكانیة تقدیم العرض 

  .بالرفض أو الموافقة
 ة المجلس الشعبي الوطني فقط یكونموافق وعلیه یقر المؤسس الدستوري بأنه عند

خلال الأیام العشرة التي تعقب موافقة ذلك  الأمةمجلس ام بذلك أمام القیلوزیر الأول ل
بین تقدیم  الاختیارمن  الوزیر الأولكن المؤسس الدستوري لم یمّ ، بحیث المجلس الأول

عرض لبرنامجه أمام مجلس الأمة من عدمه، بل ألزمه على ذلك لعدة اعتبارات سیاسیة 
سواء على مستوى توفیر الآلیات القانونیة  نيالشعبي الوطتخص تدخله إلى جانب المجلس 
  .متابعة هذا التنفیذ مستوى لتنفیذ هذا البرنامج میدانیا أو على

فإذا لم یكن بوسع مجلس الأمة إسقاط الحكومة فإن اعتباره شریكا أساسیا في أداء 
العمل التشریعي یوجب ذلك، لأنه یناقش ویصادق على النصوص التشریعیة الآتیة من 

                                                             
  .1996 دستورمن  3الفقرة  80المادة )1(
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الحكومة أو المجلس الشعبي الوطني تنفیذا لبرنامجهما، ولا یعقل منطقیا أن یحدد موقفه تجاه 
  )1(.النصوص بالتصویت وهو یجهل أبعاد البرنامج الذي تخصهده ه

 لما حال یؤمنلبرنامج حكومته أمام مجلس الأمة  الأولالوزیر فإن عرض ومن تم 
لتحقیقها  فیها أساسيطرف   والتي سیكونمستقبلا إعلاما للمجلس بالسیاسة التي ستطبق

  .ولیس استشاریا أو اختیاریا اجباریامیدانیا، خاصة أن تدخله 
نهذا ومع  العرض تتوخى الموافقة على برنامج  إجباریةلم تكن اعتبارات  وحتى وإ

للمجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة، فإنها تسعى إلى  دستویا الحكومة لأن ذلك مقرر
بناء حوار سیاسي مع هذا الأخیر لضمان تعاونه مع الحكومة التي تهدف عبر تقدیم عرض 
برنامجها إلى إصدار لائحة تعكس موقف المجلس بخصوصه، بما یمكنها من تحدید مركزها 

، فضلا على أن )2(ء ذلك مستقبلاسیاسیا تجاه مجلسي البرلمان والتعامل معهما على ضو 
حق مجلس الأمة في متابعة التنفیذ المیداني لبرنامج الحكومة یوجب ضرورة عرض هذا 

على علم مسبق بما ترید  الأخیر أمامه، ذلك أنه لا یستطیع تحقیق هذه المتابعة إذا لم یكن 
  .الحكومة تحقیقه خلال تطیقها لبرنامجها

على البرنامج الحكومي یمنحه السلطة التقدیریة في  اطلاع مجلس الأمة معرفة و إن
التعبیر عن موقفه إزاءه بإصدار لائحة، یؤدي مضمونها إلى تحدید أبعاد علاقته بالمجلس 

  .الشعبي الوطني على هذا الصعید
  .إمكانیة إصدار لائحة_ 2

حرص بل  برنامج الحكومة، لم یغفل المؤسس الدستوري دور مجلس الأمة عند تقدیم 
ت إجراءا ، یبین فیها موقفه من هذا البرنامج من خلالسلطة إصدار لائحة  على تخویله

                                                             
  .22علاقة الحكومة بالبرلمان، المرجع السابق، ص : مین شریطل )1(
بشیر بن مالك، علاقات مجلس الأمة بالبرنامج الحكومي، الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة ) 2(

  .109، ص 2002أكتوبر  30 -29والأنظمة المقارنة نشریات وزارة العلاقات مع البرلمان الجزء الأول، الجزائریة 
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ن كان لا یؤثر  إجباریاه لهذه اللائحة أمرا دون أن یكون إصدار ، محددة غیر أن إصدارها وإ
سیاسیا الحكومة یدل على دعم من الناحیة السیاسیة  لحكومة، فإنهمن الناحیة القانونیة على ا

  .الأولللمجلس مقارنة بالمجلس حسب طبیعتها وحسب الوضع السیاسي  دلكعكس أو 
  .اللائحة صدارإاءات إجر  -أ

یكون لهذا الأخیر  مجلس الأمة  أمام حكومته برنامجلعرض الأول الوزیر  یقدمبعدما 
من قبل  اللائحةإصدار لائحة وفق إجراءات حددها المشرع، إذ یشترط أن توقع هذه أحقیة 

یستطیع العضو الواحد توقیع أكثر من اقتراح لائحة، واحدة تودع  بحیث لاعضوا،  )20(
لدى مكتب المجلس، وفي حال تعدد اقتراحات اللوائح تعرض للتصویت حسب تاریخ 

على أن  ،مصادقة أغلبیة الأعضاء على إحداها بالإیجاب اللوائح المتبقیة يإیداعها، لتلغ
مناقشة عامة تخص عرض البرنامج ویكون التدخل  تكون عملیة التصویت مسبوقة بفتح

خلالها مقصورا على الحكومة، مندوب أصحاب اقتراح اللائحة، عضو یرغب في التدخل 
  )1(.ضد اقتراح اللائحة وعضو یرغب في التدخل لصالح اقتراحها

وتبقى السلطة التقدیریة في إصدار اللائحة لمجلس الأمة، باعتبار أن المشرع لم یلزم  
للمجلس یقرر اللجوء إلیه من بل أن إصدارها یبقى سلطة تقدیریة هدا الأخیر على ذلك، 

 قىیببالنسبة للمركز القانوني للحكومة  السلطة التقدیریة، فإن الوضع  هدهومقابل ، عدمه
هذه اللائحة سلبیة أو إیجابیة، طالما أنها لا تؤثر على هذا الأخیر إذ لم  سواء كانت نفسه

  .یرتب المؤسس الدستوري على إصدارها أي جزاء
لا یعني أن الحكومة لا تتأثر بذلك من الناحیة السیاسیة، بل أن إصدار  غیر أن ذلك

وریة باعتباره اللائحة یؤثر لا محال على الحكومة، ویصل تأثیرها إلى مركز رئیس الجمه
صاحب البرنامج الأصلي، سلبا أو إیجابا تبعا لموقف مجلس الأمة الذي عبرت عنه اللائحة 

                                                             
  .، المرجع السابق 02 - 99من القانون العضوي رقم  55 -54 - 53 -52المواد )1(
  .المرجع السابق ،من النظام الداخلي لمجلس الأمة 72المادة  -
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والذي یتحكم في تحدید حقیقة التدخل السیاسي للمجلس على هذا المستوى تجاه المجلس 
  )1(.الشعبي الوطني في مواجهة الحكومة أو العكس

 الرئیسيالمحدد   ، ةسلبیة كانت أو إیجابیهذه اللائحة،  طبیعةوهو الأمر الذي یجعل 
لموازین القوى بین المجلسین من جهة ویبرز سبب رصد المؤسس الدستوري تدخل مجلس 

یختلف مدلول وأثر ، حیث الأمة على هذا المستوى وفق هذا الشكل أساسا من جهة أخرى
یصدرها إثر موقف مجلس الأمة من برنامج الحكومة تبعا لاختلاف طبیعة اللائحة التي 

  .كیف ما كان مدلولها تقدیم هذا الأخیر 
  .للائحةالسیاسي الایجابي والسلبي  المدلول -ب

ذلك  فإن  ایجابیة،لائحة  أمامه عرض برنامج الحكومةاصدر مجلس الأمة اثر  إذا
 الأمر الذي یعتبر منطقیا، هاووقوفه إلى جانبة مجلس الأمة للحكومة ن مساندیعبر سیاسیا ع

یعمق في اختیارات التنفیذ المیداني للبرنامج الحكومي  وسیاسة رئیس الجمهوریة، لمساندة 
الحكومة قد حصلت  فإذا كانت، الشعبي الوطني من ذات البرنامج مقارنة بموقف المجلس

رسالة إلى  وزیرها الأولبصعوبة فإنه لا یستبعد أن یمرر المجلس السالف الذكر على موافقة 
أثناء مناقشته عرض البرنامج الحكومي، یعبر فیها عن حاجته لدعم هذا مجلس الأمة 

المجلس الشعبي الوطني من خلال استصداره لائحة  تجاهاالأخیر قصد تعزیز مركزه 
إیجابیة، فیتحول مجلس الأمة عندها إلى أداة تخدم الحكومة من داخل البرلمان ضد المجلس 

ها سیاسیا سواء بالانتماء إلى نفس الحزب أو الشعبي الوطني، سیما إذا كان منسجما مع
  )2(.التیار السیاسي ولم تكن الحكومة تستند إلى أغلبیة قویة بالمجلس الشعبي الوطني

                                                             
  .78 -77نظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص مركز مجلس الأمة في ال ،إدریس بوكرا)1(
  .37المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغییر، المرجع السابق، ص  ،إدریس بوكرا -
  .113المرجع السابق، ص  ،بشیر بن مالك)2(
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حمل نفسه فموافقة المجلس الشعبي الوطني بصعوبة على برنامج الحكومة تعني أنه سیّ 
مؤسساتي إذا صادف ولم یصادق مسؤولیة عرقلة تنفیذه میدانیا، ومن ثم مسؤولیة كل انسداد 

ذلك انه سیكون محاصرا بحكومة  ،)1(لها على بعض النصوص التشریعیة التي تحتاجها
نواب المجلس  مجلس الأمة، فلا یكون أمامأعضاء بدعم  وبرضا رئیس الجمهوریة  تتمتع

و ، أالتشریعیة التي تحتاجها الحكومة المصادقة على النصوص، سوى الشعبي الوطني 
النصوص، رغم موافقته السابقة على برنامج الحكومة، إذا كانت  هدهالمصادقة على  رفض

، وهو الوضع الذي رئاسیة المدعمة بقبول مجلس الأمةهذه الأخیرة تكرس إرادة الأغلبیة ال
السیر العادي لمؤسسات الدولة من جهة ویعطل فعالیة وجود مجلس الأمة من جهة ب یخل

من قبل المجلس الشعبي الوطني تعني عدم تحقیق المرحلة  ثانیة، لان رفض المصادقة
 .الأولى لصنع القانون والتي تسمح بتدخل مجلس الأمة

غیر أن هذا التأزم، وفي نفس الأوضاع، لا یمكن رده إلا المجلس الشعبي الوطني 
 فقط، بل إلى سلطة التقیید التي یمكن أن یمارسها مجلس الأمة المساند للحكومة بوقوفه ضد

 طلوب، فیكون التقابل بالرفض بین مجلسياقتراحات المجلس الأول بعدم توفیر النصاب الم
ظروف من شأنها أن تدفع ، وهي الدائم المؤسساتي على هذا المستوى سببا للانسداد البرلمان

المجلس الشعبي الوطني إلى تحین الفرصة المناسبة لإسقاط الحكومة، رغم بعد هذا 
جراء انتخابات تشریعیة مسبقة طبقا الاحتمال لقدرة رئی س الجمهوریة على حله قبل ذلك وإ

من الدستور إذا اقتنع أن هذا المجلس لا یستطیع العمل مع الحكومة القائمة  129للمادة 
والتي لا تسمح بإیجاد أغلبیة برلمانیة معینة  ،بسبب تفكك التشكیلة البرلمانیة على مستواه

زبي، تمكن أي حكومة من تنفیذ أي برنامج سیاسي، فیكون سواء لحزب واحد أو لائتلاف ح
لبحث عن تشكیلة برلمانیة جدیدة بالمجلس الشعبي الوطني وسلاح الدفاع عن لالحل وسیلة 

                                                             
)1( Bidégary Christian, Emeri Claude, La responsabilité politique, Edition Dalloz, Paris,1998 

p 81. 



 المجلسینمتباینة بین  تقریر لعلاقة ثنائیة: الوظیفة الرقابیة               : الفصل الثاني

 
- 91 - 

، وسیجد هذا الأخیر مجلس الأمة مؤیدا له في )1(برنامج الحكومة برنامج رئیس الجمهوریة
  والتي تساعد في إشعال فتیل الأزمة بینه وبین تقریر هذا الحل عبر استشارة رئیسیة الإیجابیة 

  )2(.المجلس الشعبي الوطني

الشعبي مركز المجلس  ضعافلإ اوهكذا فإن لائحة مجلس الأمة الإیجابیة ستكون سبب
 سبقا، لصالح مركز رئیس الجمهوریة، رغم موافقته بصعوبة على برنامج الحكومة مالوطني

ویزداد هذا الوضع تأكیدا حال اختلاف الوضع السیاسي للمجلسین باختلاف الأغلبیة الممثلة 
  )3(.داخلهما فتتغلب عندها مصالح الانتماء الحزبي على الانتماء إلى برلمان واحد

مجلس الأمة بموافقة لكن وعلى العكس من ذلك فان إصدار لائحة ایجابیة من طرف 
التعاون   وبة أو محاولة تكییف، فإنصع برنامج الحكومة دون الوطني علىالمجلس الشعبي 

بین المجلسین والحكومة سیكون في أوجه، حیث لن یشكل المجلس الشعبي الوطني عائقا 
أمام الحكومة ولن یكون مجلس الأمة ذرعا في مواجهته، كما سلف ذكره، بل سیدعمه هذا 

 الحكومة حینئذ بثقة كبیرة بحكم التأیید الأخیر في توفیر آلیات تنفیذ هذا البرنامج لتعمل
یتحقق هذا الوضع عند وحدة الانتماء السیاسي ، ویمكن أن المزدوج الذي تلقاه من المجلسین

ن تصوراتهمالكل من رئیس الجمهوریة والأغلبیة البرلمانیة داخل المجلس أو عند تقارب  ، وإ
  .لا غیر أقلیة لا محال وجدت معارضة داخل البرلمان لكونها ستشكل

یحقق من دون شك السلطتین التنفیذیة والتشریعیة  بین إن تقارب التصورات والتوجهات
تقارب  عبر بین رئیس الجمهوریة صاحب البرنامج والمجلس الشعبي الوطني خاصة  التوازن

الانتماء السیاسي لا بتدخل مجلس الأمة كما أمل وتصور المؤسس الدستوري، فالثنائیة 
ة حسب هذه الظروف وبدل أن تمنع هیمنة حزب واحدا وأغلبیة معینة على المجلسی

                                                             
  .70سابق، ص المرجع الدلیلة عیاشي، ) 1(
  .176محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص ) 2(

)3( Dominique turpin, op.cit, p 230. 
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مؤسسات الدولة فإنها ستجسد دكتاتوریة الأغلبیة بتوحد رأي المجلسین المساند لسیاسة 
  )1(.الحكومة المنبثقة عن نفس الأغلبیة

 قام هذا أما إذاهذا فیما یخص حالة إصدار اللائحة الایجابیة من طرف مجلس الأمة، 
یبرز من خلالها مجلس عرض برنامج الحكومة ومناقشته بعد لائحة سلبیة الأخیر بإصدار 
التأثیر بالتالي  مركزها السیاسي و اذلك إضعافالحكومة، فسیكون  لتوجه الأمة فیها انتقاده
المجلس الشعبي الوطني ضعیفة حصدتها من إذا كانت الأغلبیة التي  خاصةعلى استقرارها، 

  .الأخیر على برنامجها بصعوبة بعد تكییفهأو وافق هذا 
 خاصة وان تنفیذ سیاستها لا محال عائقا للحكومة أثناء  إن هذه اللائحة السلبیة ستشكل

 إلىحینئذ فتلجأ الحكومة ، تمر على مجلس الأمة في مرحلتها الثانیة النصوص التشریعیة
موقف مجلس الأمة من لما یحمله نظرا تفاهم مع مجلسي البرلمان، العمل على تحقیق 

مساندة للمجلس الشعبي  الوطني ضدها، أي وحدة رأیهما السلبي حیال برنامجها الذي وافق 
، لأن عدم أخذ رأي )2(علیه المجلس الشعبي الوطني بصعوبة وشجبه مجلس الأمة صراحة

مجلس الأمة بعین الاعتبار یعد عقبة حقیقیة لتنفیذ سیاستها لضرورة تدخله إلى جانب 
  .مجلس الشعبي الوطني في ذلك من جهة ولعدم قابلیته للحل من جهة ثانیةال

بالحكومة إلى التفكیر قبل الإقدام على  بلا شك اللائحة السلبیة لمجلس الأمة تدفع إن
زمات، فضلا على أنها وتجنبا لحدوث أتنفیذ برنامجها ومحاولة مراجعته ضمانا لاستقرارها 

                                                             
إبراهیم بولحیة، النظام البرلماني المزدوج في بلدان المغرب العربي، الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة )1(

، ص 2002أكتوبر  30 -29الجزائریة والأنظمة المقارنة، نشریات وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزء الثاني، البرلمانیة 
84.  

  .22مین شریط، علاقة الحكومة بالبرلمان، المرجع السابق، ص ل )2(
ملتقى الوطني حول حسین مزود، الموازنة بین الهیئة النیابیة ذات المجلسین والهیئة النیابیة ذات المجلس الفردي، ال -

 30 -29نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة نشریات وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزء الثاني 
  .36، ص2002أكتوبر 
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 الجمهوریة، صاحب البرنامج الأصليتحول هذا المجلس إلى مكان ضغط آخر على رئیس 
یمكنه توجیههما ضد المجلس مجلس الأمة،  التي یحوزهما ذلك أن سلطة التقیید والتوازن

إلى أغلبیة قویة ضد رئیس الجمهوریة والحكومة، في حال استناده  أوالشعبي الوطني بوسعه 
المؤسس الدستوري بإضافة  هیتأملما كان إمكانها أن تحقق نقیض بلمجلس الشعبي الوطني ل

   .فیضعف الحكومة بدل تقویتها الأولرقابته إلى رقابة المجلس 

هذا الواقع له أن یحصن المجلس الشعبي الوطني ضد حله من قبل رئیس كما أن 
ن كان یحمل تو  جها غیر الجمهوریة، عبر مناورته في الموافقة على برنامج الحكومة، وإ

حیث سیعین رئیس الجمهوریة  ،ضه، لأن هذا الأخیر في غیر صالحهتوجهه عوض رف
ا ستمس هفإنعلى التشكیل الحكومي تكن التغییرات حكومة جدیدة في حال الرفض، ومهما 

الأشخاص دون البرنامج الذي لن یتغیر أو لن یتغیر كثیرا طالما أن رئیس الجمهوریة نفسه 
 غیر  ، ورفض المجلس الشعبي الوطني مجددا یعني حله وجوبا،  ببرنامجهومازال مرتبطا 

أن تیقن هذا الأخیر أن مجلس الأمة سیصدر لائحة سلبیة تشجب ذات البرنامج المعروض 
  .أمامه یجعله یعلن موافقته تاركا إعاقة تنفیذه لمجلس الأمة غیر المهدد بالحل

إجراءات قد تلحق به ضررا  على اتخاذرئیس الجمهوریة عندها إما  هذا الأمر یرغم
ل المجلس الشعبي الوطني رغم مصادقته على النصوص التشریعیة تنفیذ سیاسیا سواء بح

لالتزامه بالموافقة، كوسیلة لإجراء تغییرات على مستواه قصد إیجاد أغلبیة جدیدة تغایر تلك 
ر مضمون في ظل التعددیة الممثلة في مجلس الأمة لفك الارتباط القائم بینهما، وهو أمر غی

الحزبیة، أو بإعادة النظر في أبعاد برنامجه لإعطاء توجه جدید للحیاة السیاسیة بدل طبع 
مؤسسات الدولة بالانسداد الدائم إذا تیقن من تمسك مجلس الأمة بموقفه السلبي وكانت 

أغلبیة مجلسي بثلثي تركیبته البشریة، نفس  مزودتهالأغلبیة المطلقة في المجالس المحلیة، 
  )1(.البرلمان، إذ سیصبح أمل تغییر تشكیلة مجلس الأمة مع التجدید النصفي له بعیدا أیضا

                                                             
  .72سابق، ص المرجع الدلیلة عیاشي،   )1(
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فیصبح اتفاق المجلسین على موقف سلبي واحد رسالة واضحة لوقوف ممثلي الشعب 
ضد سیاسة رئیس الجمهوریة، الأمر الذي یدفعه سواء للاستقالة مرغما وهو الحل المنطقي 

مهضوم في النظام السیاسي لعلة وجود ما یفرضه سیاسیا وانعدام ما یفرضه ولكنه غیر 
  .قانونا حیث أنه یبقى اختیارا للرئیس یقرره بكل سلطة

غیر أنه ورغم هذا الواقع، فإن التركیبة العضویة لمجلس الأمة نفسها تسمح لرئیس 
هو الحل الذي تصوره الجمهوریة بالدفاع عن سیاسته عبر الثلث الذي یعینه بهذا الأخیر، و 

المؤسس الدستوري عند وقوف مجلسي البرلمان ضد برنامج الرئیس دفعا لفرضیة استقالته 
، إذ سیصعب المجلسین بتعطیل كل علاقة إیجابیة بین ،وتحقیق هیمنته على البرلمان

ن شكلا أغلبیة واحدة بامتناع الثلث المعین عن المشاركة في توفیر یهماعل  تحقیق توجههما وإ
  .النصاب المطلوب للتصویت داخل مجلس الأمة

إن التأثیر على الثلث المعین یعد المخرج الوحید لرئیس الجمهوریة من الوضع سالف 
لأن وقوف ثلثي مجلس  ،الذكر، عبر مساومته للمجلسین للقبول العمل مع الحكومة القائمة

لة ذلك بوقوف الثلث الأمة المساندین للمجلس الشعبي الوطني ضد سیاسة الحكومة ومقاب
سسات الدولة إلى المعین به والمساند لرئیس الجمهوریة ضد توجهات المجلسین سیجر مؤ 

أن تنظیم مجلس الأمة على المستوى العضوي والمؤثر على تدخله ، لیتضح الانسداد الحتمي
 الوظیفي إنما جاء في جانب منه من منظور تأمین هیمنة الرئیس على البرلمان ومواجهة كل

  )1(.ضغط تظهره أغلبیة المجلسین المغایرة لتوجهه
برنامج الحكومة مانع مؤقت من على  المجلس الشعبي الوطنيعدم موافقة : الفرع الثاني

  .مجلس الأمة تدخل
الحكومة  برنامجتكییف سلطة في المطالبة بإعادة  للمجلس الشعبي الوطني إذا كان       

 سلطته الكاملة في الرفضفإن ، من جهة أخرى لیتوافق وبرنامج الأغلبیة البرلمانیة من جهة
                                                             

  .73سابق، ص  المرجع الدلیلة عیاشي،   )1(
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مقررة حال عمق الاختلاف بین برنامج الجهتین وفق الإجراءات المحددة بموجب  أیضا
  .من الدستور 81و  80 المادتین

 التي جاء 82 إلى رئیس الجمهوریة حسب المادة إن الحكومة ملزمة بتقدیم استقالتها
استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة في حالة عدم موافقة المجلس  الوزیر الأولیقدم " فیها

، وهو أمر طبیعي لأن المجلس الشعبي "الشعبي الوطني على البرنامج المعروض علیه
 فیذا لبرنامج حكومي یرفض مبدئیاالوطني لا یمكن أن یناقش ویصوت على قوانین تأتي تن

العمل رغم رفض برنامجها فإن جمیع النصوص التشریعیة التي  ولو استمرت الحكومة في
حالة مجلس الأمة على عطلة  ستعرضها علیه یكون مصیرها الرفض الدائم من جهة وإ

على هذا المستوى الشعبي الوطني  لمجلسلعمل ا تابعلكون عمله یكون دائما إجباریة 
  .نسداد المؤسساتيوضمان تدخله یتوقف على تأشیرة قبول هذا الأخیر دفعا للا

فتفادیا لعرقلة السیر الحسن لمؤسسات الدولة تستقیل الحكومة لفتح المجال أمام رئیس 
، تقوم بعرض برنامجها أمام المجلس الشعبي الوطني )1(الجمهوریة لتعیین حكومة جدیدة

موقف مجلس الأمة  الأول هو ،الذي یتعین علیه أثناء مناقشته لهذا الأخیر مراعاة أمرین
الذي یمكن أن تتضمنه اللائحة التي سیصدرها بخصوص ذات البرنامج، والذي تسهل 
معرفته مسبقا تبعا لانتمائه السیاسي وللظروف السیاسیة المحیطة بالمجلسین طالما أنه لم 
یتدخل بعد لإبداء موقفه من البرنامج صراحة، ومن ثم توقع طبیعة اللائحة التي سیصدرها 

س الأمة أولا وأثار رفضه المجدد لبرنامج الحكومة الجدیدة ثانیا، حیث یصبح رفض أو مجل
قبول المجلس الشعبي الوطني برنامج هذه الأخیرة مناورة یحدد منها الشق الأفضل له تبعا 
لبعد تعزیز مجلس الأمة لسیاسة رئیس الجمهوریة وتدعیم مركزه تجاه المجلس الشعبي 

  .الوطني أو العكس

                                                             
  .1996دستورمن  2الفقرة  81المادة )1(
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لما یتیقن المجلس الشعبي الوطني أن مجلس الأمة یحمل موقفا سلبیا من الحكومة فحا
الجدیدة لاختلاف انتمائها السیاسي أو تباعد توجیهاتهما، أي أنه سیعمل على مواجهتها، فإنه 

لأن الرفض في غیر صالحه : ضهرفه برنامجها بالموافقة علیه عوض تجااسیعمق اختیاره 
مة الجدیدة لا یعني تغییرا كلیا للبرنامج الذي سیعرض مجددا سیما أن طالما أن تعیین الحكو 

رئیس الجمهوریة نفسه ولم یزل مرتبطا ببرنامج حزبه الذي انتخب على أساسه وهو برنامج 
، أي أن أسباب رفض برنامج الحكومة السابقة لازالت قائمة ورفض )1(الحكومة الجدیدة

، غیر أن معرفته المسبقة لموقف )2(ه الوجوبيالمجلس الشعبي الوطني مجددا یعني حل
 ومة الجدیدة تصدیا لخطر الحل هنامجلس الأمة السلبي تدفع للموافقة على برنامج الحك

ن كان مخالفا لتوجهاته، وترك عرقلة تنفیذه لمجلس الأمة   .بقبول التعایش معه، وإ
یید مجلس الأمة تأبلتبقى مشاكل الحكومة حینها وعلى هذا المستوى متعلقة بضرورة 

لا فإن الانسداد الحتمي سیطبع بغرض  ضمان سیرورة العمل مع المجلس الشعبي الوطني، وإ
تجاه السلطة التنفیذیة من جهة أخرى، وذلك اعلاقتهما  ویؤزمعمل المجلسین من جهة 

لضرورة تدخل مجلس الأمة لتتمكن الحكومة من تجسید برنامجها فضلا عن عدم إمكانیة 
  .حله

المجلس الشعبي الوطني بعد مناقشة برنامج الحكومة بأن یدفع هدا الواقع  أنمن ش 
الجدیدة إما للموافقة علیه وقبول التعایش مع الحكومة بالرضوخ إلى برنامج الرئیس، وهو 

كن مجلس الأمة من التدخل لتأكید موقفه الحل الذي یتماشى ومنطق النظام الجزائري، ویمّ 
من ذات البرنامج صراحة وعندها سیكون المجلس الشعبي الوطني مرغما على هذا الاختیار 

، لأن رفضه فیما بعد سیجعله أیضا رئیس الجمهوریةلنتیجة تأیید مجلس الأمة للحكومة، بل 
لة، غیر أن التعددیة المتسبب أمام الرأي العام في عرقلة السیر الحسن لمؤسسات الدو 

                                                             
  .492خصائص التطور الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص : مین شریطل )1(
  .1996دستورمن  1الفقرة  82المادة )2(



 المجلسینمتباینة بین  تقریر لعلاقة ثنائیة: الوظیفة الرقابیة               : الفصل الثاني

 
- 97 - 

الحزبیة التي تعرفها مؤسسات الدولة من شأنها أن تحقق نتائج أخرى رغم الواقع المبین 
أعلاه، وذلك حال إصرار المجلس الشعبي الوطني على موقفه الرافض لبرنامج الحكومة 

ي ف كنتیجة حتمیة لاصطدامه برئیس الجمهوریة یؤدي بالضرورة إلى حلهالأمر الذي الجدیدة 
لإبداء رأیه بالبرنامج فضلا على منعه تدخل مجلس الأمة  جانب،من  ، لا الحكومةالحقیقة
  )1(.إجراء انتخابات تشریعیة جدیدةانب أخر، ما یؤدي حتما في الأخیر إلى من ج

المتحكم في علاقة المجلسین الجدیدة ستكون  تشریعیةالنتخابات الا نتائجلا شك أن 
جاه الحكومة، فإذا أفرزت الانتخابات أغلبیة مغایرة لتلك كل منهما ات بالنظر إلى موقف

السابقة بالمجلس الشعبي الوطني بما یفید حل الخلاف لصالح رئیس الجمهوریة فإن هذا 
الأخیر سیبقى، لعلة وقوف مجلس الأمة إلى جانب الرئیس بمعیة المؤسسات الدستوریة 

، الذي یكون بوسعه إعادة )2(ئیس الجمهوریةالأخرى یعمل بشكل طبیعي في ظل هیمنة ر 
تعیین نفس الطاقم الحكومي السابق، أما إذا عادت نفس الأغلبیة البرلمانیة إلى المجلس 
الشعبي الوطني فإن الأوضاع ستزداد سوء إذا لم یتقبل الطرفان التعایش معا بتقدیم كل 

ن حتى ركز رئیس الجمهوریة ، فیهتز ممنهما بعض التنازلات كان ذلك من الناحیة وإ
السیاسیة لا القانونیة وسیكره سواء على الاستقالة أو قبول التعایش مع هذه الأغلبیة بمحاولة 
تكییف برنامجه وفق توجیهات المجلس، على ألا یعرقل هذا الأخیر عمل الحكومة وذلك 

  .دفعا لعدم الاستقرار الحكومي
فبالنسبة  ،عند وجود حزب قوي فقط إلا، في الحقیقة یبرز أن ذلك نادرا عإلا أن الواق

لتعایش هذه الأغلبیة مع رئیس الجمهوریة فإنه سیكون صعبا لما یتمتع به هذا الأخیر في 
مواجهة المجلس الشعبي الوطني إلى جانب ما یلقاه من تأیید من قبل مجلس الأمة، بما 

                                                             
  .1996دستورمن  2الفقرة  82المادة )1(
  .494مین شریط،  خصائص التطور الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص ل )2(
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یه، في حین أن یجعله ماسك زمام الأمور ولن یصدر عن المجلس الأول ما لا یوافق عل
  .وأخلاقیا استقالة الرئیس تبقى مرهونة بإرادته فقط رغم وجود ما یفرضها سیاسیا

وهكذا یتضح أن عرض برنامج الحكومة على البرلمان یمكن هذا الأخیر من بسط 
رقابته السابقة على سیاسة البلاد المستقبلیة، وهي في الواقع رقابة غیر مباشرة لرئیس 

البرنامج الأصلي، لأن الحكومة في منظور الدستور لیست سوى وسیط الجمهوریة صاحب 
، ولتكون لة الرئیس لتسییر علاقاته مع البرلمان قصد تنفیذ سیاستهیبین المؤسستین أو وس

إذ یأتي إلزام المؤسس  )1(.ه العلاقات لصالحه دوما وظف مجلس الأمة لتأمین ذلكذه
 ل برنامج حكومته أمام هذا المجلس من زاویةالدستوري رئیس الحكومة على تقدیم عرض حو 

خاصة، لیحقق مجلس الأمة على  الأولتحدید موازن القوى بین رئیس الجمهوریة والمجلس 
هذا المستوى ما رسم للمجالس الثانیة، تهدئة النزاع بین صاحب البرنامج الأصلي وصاحب 

الهدف وارد التحقیق أیضا عن غیر أن نقیض هذا  ، )2(رقابته، وحتى تدعیم الأول ضد الثاني
أو تحالف حزبي على ثلثي مقاعده  ةطریق مجلس الأمة دوما في حال حصول حزب أغلبی

  .ومساندته للمجلس الشعبي الوطني
  .بیان السیاسة العامة: الثاني المطلب

تدلي بالخطوط الرئیسیة  حینتقدیم بیان السیاسة العامة أمام البرلمان ب لحكومةتقوم ا
ن كان هذا البیان لا یعقب دوما بتصویت فإنه یختلف من  كل لسیاسة الدولة خلال سنة وإ

حیث إلزامیة تقدیمه وآثاره بحسب من سیوجه إلیه من مجلسي البرلمان عند ثنائیته، مما ینتج 
یملك حق  تباینا في علاقتهما على ضوء ذلك سیما في حال تقدیمه أمام المجلس الذي لا

  .طرح مسؤولیة الحكومة

                                                             
  .76سابق، ص المرجع الدلیلة عیاشي،  )1(
  .286، ص 1994الوسیط في النظم السیاسیة ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي  محمد عاطف البنا،  )2(
  .193محمد نصر مهنا، المرجع السابق، ص  -
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تقدیم برنامج الحكومة  ت العلاقة واحدة بین مجلسي البرلمان عبر إلزامیةإذا كان
، فبینما تبقى هذه العلاقة بیان السیاسة العامة بخصوص كذلك تلیسعلاقتهما  فإن ،أمامهما

محققة الوجود في جانب المجلس الشعبي الوطني لإلزام الحكومة بذلك فإنها تصبح احتمالیة 
، ومن تم  إلیه من عدمه في تقدیمه للحكومة تقدیریةالسلطة ال حسبفي جانب مجلس الأمة 

لكن باختلاف في التعبیر عن موقفهما سلبا أو إیجابا على حد سواء و  لمجلسي البرلمان یكون
الأثر من الناحیتین القانونیة والسیاسیة سواء بإصدار المجلسین للائحة أو إیداع ملتمس 

  .لمجلسینل الرقابیة رقابة من قبل المجلس الشعبي الوطني وفي الحالتین تتعمق علاقة
ن كانت عدیمة الأثر القانوني فإنها من  فلائحة مجلس الأمة المتوجه لمناقشة البیان، وإ
الناحیة السیاسیة ذات مدلول قد یزید الحكومة بل رئیس الجمهوریة، دعما أو یلحق بها ضررا 

ان، لائحة أو سیاسیا مقارنة بما ستسفر عنه مناقشة المجلس الشعبي الوطني لذات البی
  .ملتمس رقابة
    .إلزامي أو اختیاري: السیاسة العامة بیانتقدیم : الفرع الأول
 سنة ابتداء من تاریخ الموافقة على برنامجها على تقدیم بیانملزمة كل  لحكومةإن ا

المباشرة أمام لعلة طرح مسؤولیتها السیاسیة  المجلس الشعبي الوطني أمام السیاسة العامة
، إذ یبقى مجرد إجراء تقدیم البیان أمام مجلس الأمةدون وجود ما یلزمها على  ،هذا الأخیر
   .ظروفدر اللجوء إلیه حال توفر ما یناسبها من اختیاري تقّ 

  .إجراء إلزامي أمام المجلس الشعبي الوطني :تقدیم البیان :أولا
من الدستور  84ادة حكومة في أداء مهامها، یجب علیها طبقا للممن اجل استمرار ال

العامة للمجلس الشعبي الوطني، تبین فیه ما تم تطبیقه خلال  تهاعن سیاس أن تقدم بیانا
ر الإنجاز والصعوبات التي السنة المنصرمة من البرنامج المتفق علیه وما هو في طو 
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على أن تعقب ذلك مناقشة النواب للبیان قصد التعبیر عن موقف اعترضت تنفیذ برنامجها 
  )1(.قابةبإصدار لائحة أو إیداع ملتمس ر  المجلس عن بینة

المجلس الشعبي الوطني التعبیر عن موقفه   لم یلزمالمؤسس الدستوري ن إومع هذا ف
دون  من بذلك دوما، بل له كامل السلطة التقدیریة في اختتام مناقشة بیان السیاسة العامة

  .إصدار لائحة أو إیداع ملتمس رقابة
الحكومة وطرح مسؤولیتها غیر أن تتویج المناقشة بإحداهما بما یفید شجب الثقة من 

المباشرة إثر تصویت إیجابي بخصوصها أو حال عدم منح الثقة المطلوبة بهذه المناسبة 
  .یعد، كما یراه البعض، مانعا من تقدیم الحكومة لبیان عن السیاسة العامة أمام مجلس الأمة

الامتحان فمرور بیان السیاسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني وبقاء الحكومة بعد 
بسلام یعد حسب هذا الرأي، الشرط الأول لتقدیم البیان أمام مجلس الأمة، بمعنى أن هذا 
الأخیر لا یسعه الاطلاع على مدى تقدم الحكومة في تنفیذ البرنامج الذي سبق له تلقي 
  عرض بخصوصه ویشارك في توفیر آلیات تجسیده حال حجب الثقة عن الحكومة إذا طلبتها 

ویت على ملتمس الرقابة أو اللائحة السلبیة من قبل المجلس الشعبي أو تم التص
  )2(.الوطني بعد مناقشة نفس البیان

غیر أن هذا الفرض مرفوض لقیامه على أساس إلزام الحكومة بتقدیم بیان سیاستها 
العامة أمام المجلس الشعبي الوطني فمجلس الأمة على التوالي دون وجود ما یلزم هذا 

من الدستور لكیفیة  84الوارد بالمادة فالترتیب : الناحیتین القانونیة والسیاسیة الترتیب من
تقدیم الحكومة للبیان غیر مطلق ولا یعني أسبقیة المجلس الشعبي الوطني على مجلس الأمة 

                                                             
  .1996دستورمن  4، 3، 2الفقرة  84المادة  )1(
  .، المرجع السابق 02 -99من القانون العضوي رقم  57، 50المادة  -
  .114بشیر بن مالك، المرجع السابق، ص )2(

 .79مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص : إدریس بوكرا -
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على هذا الصعید، حیث لا یوجد ما یمنع تقدیم الحكومة لبیانها أمام مجلس الأمة أولا بل 
على القیام بذلك في نفس میعاد تقدیم البیان للمجلس الشعبي الوطني  یدفعهالیس هنالك ما 

أو بعد تقدیمه لهذا الأخیر وقبل تصویته على اللوائح المقترحة أو ملتمس الرقابة إن كان لها 
محل، وذلك عكس عرض برنامج الحكومة، لأن هذا الأخیر یخص الحصول على موافقة 

كومة أمامه، حتى تحوز ثقته، فیكون هو الأول في تلقي المجلس الذي تطرح مسؤولیة الح
  .هذا العرض فالمجلس الآخر

في حین أن تقدیم بیان السیاسة العامة غیر مشروط بذلك لأنه یتعلق بإعلام المجلسین 
ن كان یعد من مناسبات طرح المسؤولیة أمام  على الحصیلة السنویة للعمل لا لحیازة الثقة، وإ

ني، لذا یمكن لمجلس الأمة أن یتلقى بیانا عن السیاسة العامة ولو لم المجلس الشعبي الوط
لأن الأمر یخص إقدام الحكومة على ذلك فقط، لما تملكه من سلطة  الأولیتدخل المجلس 

  .تقدیریة واسعة في تقدیمه إلى مجلس الأمة
  .إجراء اختیاري أمام مجلس الأمة :تقدیم البیان :ثانیا

إذا كان تقدیم بیان السیاسة العامة إجباري بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني كما أسلفنا 
الحكومة تقدیم بیان  على إمكانیة قیام تنص الأخیرة فقرتهامن الدستور في  84لمادة افإن 

مجلس الأمة الذي تعتبر مناقشته لهذا الأخیر إجراء سیاسیا من  أمامعن السیاسة العامة 
ى غرار مناقشته برنامج الحكومة، حیث لا تلزم هذه الأخیرة بالاستقالة إلا في دون جزاء عل

  .حالات طرح مسؤولیتها أمام المجلس الشعبي الوطني بمناسبة نفس البیان
فبینما یشكل برنامج  ،ینئبه یلوح اختلاف جوهري بین الإجراهذا، ومقابل هذا التشا

   .بیان السیاسة العامة یعتبر إجراء اختیاریا الحكومة إجراء إلزامیا أمام مجلس الأمة فإن
ذا كانت الحال كذلك من الناحیة القانونیة فإن الحكومة ومن الناحیة السیاسیة فقط  ،وإ

تكون ملزمة بهذا الإجراء لاعتبارات عدة تمس عمل المجلس إلى جانب المجلس الشعبي 
  .الوطني وعلاقتهما سویا بالبرنامج الحكومي
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عن برنامجها أمام مجلس الأمة باعتباره شریكا فعلیا في العمل  اعرضفتقدیم الحكومة 
التشریعي یلزمها منطقیا بإعلامه عن الحصیلة السنویة لتنفیذه قصد ضمان موافقته 
الضروریة على ما تحتاجه من نصوص قانونیة مستقبلا، فضلا على أن تقدیم البیان ذاته 

ما تراه من تعدیلات على البرنامج المتفق علیه  یعد مناسبة مواتیة تدخل من خلالها الحكومة
أمام المجلسین، الأمر الذي یخولهما على ضوء ذلك الإطلاع في مساواة تامة على هذه 

  .التعدیلات أو التكییف الجدید
ذلك، فإن المجلس الشعبي الوطني صاحب الحق في إقالة الحكومة، قد بالإضافة إلى 

دانته بما یجعلها في  ینهي مناقشته لحصیلة عمل الحكومة بإصدار لائحة تتضمن تحفظاته وإ
موقف حرج أمام الرأي العام دون الوصول إلى سحب الثقة منها، مما یؤثر سیاسیا على 
استمرارها في التنفیذ المستقبلي للبرنامج المتفق علیه، الأمر الذي یدفعها إلى تقدیم بیان عن 

ار لائحة تؤید سیاستها وتواجه بها تحفظات السیاسة العامة أمام مجلس الأمة قصد استصد
للمجلس الشعبي الوطني كدعم سیاسي یمكنها من الاستمرار دون أضرار عند اتخاذها 
إجراءات قد تخلق أزمة حكومیة، بل مؤسساتیة، حال إقدامها على طرح مسألة الثقة أمام 

  )1(.المجلس الشعبي الوطني
  .العامة أثار مناقشة بیان السیاسة: الفرع الثاني

ما السیاسیة لما تنتجه من توضح مناقشة مجلسي البرلمان لبیان السیاسة العامة حقیقة علاقته
فإذا كان تقدیم البیان أمام مجلس الأمة مجرد إجراء سیاسي خال من أي جزاء، حیث  أثار،

  في حالات طرح مسؤولیتها أمام المجلس الشعبي الوطني لا تلتزم الحكومة بالاستقالة إلا
لم یشر النظام الداخلي لمجلس الأمة لأسلوب الرقابة  ، حیثفإن مدلول اللائحة التي یصدرها

من  84منه، المادة  71هذا في الباب المتعلق بإجراءات هذا الأخیر، حیث لم تذكر المادة 

                                                             
  .27المرجع السابق، ص  علاقة الحكومة بالبرلمان، مین شریط،ل )1(
  .114ص  بشیر مالك، المرجع السابق،  -



 المجلسینمتباینة بین  تقریر لعلاقة ثنائیة: الوظیفة الرقابیة               : الفصل الثاني

 
- 103 - 

الدستور الناظمة لهذا الأسلوب عند تحدیدها المواد المتعلقة بمجال الرقابة، رغم أن المادة 
من  56منه وكذا المادة  99من الدستور تؤكد على هذا الأسلوب إلى جانب المادة  84

  .02 -99القانون العضوي رقم 

یتباین من الناحیة السیاسة ویؤثر علیها مقارنة بما ستسفر عنه مناقشة المجلس  
  .أو إیداع ملتمس رقابةلائحة  بإصدارتتوج إما الشعبي الوطني لنفس البیان والتي 

  :)Resolution( اللائحة :أولا

، وتوقع من ساعة بعد مناقشة البیان 72خلال  لكي تقبل اللائحة یجب أن تقدم        
نائبا على الأقل وتودع من طرف مندوب أصحاب اقتراح اللائحة لدى مكتب  20طرف 

، فإن على أكثر من اقتراح لائحة واحدة المجلس الشعبي الوطني شریطة أن لا یوقع النائب
تعددت الاقتراحات تعرض للتصویت بحسب تاریخ إیداعها وتعتمد اللائحة التي تحوز على 

 . أغلبیة الأصوات أما غیرها فتعد لاغیه

وفي أثناء اقتراح اللائحة أو أكثر المتعلقة ببیان السیاسة العامة یمكن لحكومة بناء على   
لتصویت على المقترح كما یمكن نائب طلبها أو مندوب أصحاب اقتراح اللائحة التدخل قبل ا

واحد من التدخل لصالح اقتراح اللائحة وأخر معارض لاقتراح اللائحة قبل الشروع في 
  )1(.التصویت

و إذا كان القانون العضوي حدد المدة التي ینبغي خلالها اقتراح لائحة أو لوائح فإنه لم یحدد 
نما ترك أمر تقدیر الوقت الذي یتم فیه التصویت لمكتب المجلس الذي  عرضها للتصویت وإ
قد یستغله لتوجیه النواب أو الضغط و التأثیر علیهم من خلال رئیس المجموعة البرلمانیة 

أو مع تمون إلیها أو كنواب في اتجاه یخفف من حدة الخلافات مع الحكومة التي ین
وقد یؤخر عرض اللائحة أو اللوائح للتصویت لتمكین  ،مجموعات النواب أو هما معا

                                                             
  .، المرجع السابق02-99القانون العضوي من  55الى 50المواد ) 1(
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الحكومة من إجراء اتصالات مع معرضیها من قیادات حزبیة ونواب لثنیهم عن مواقفهم 
الذي یتم طبقا للقانون العضوي بحیث یعتبر ، وهدا التصویت والتخفیف من حدة معارضتها

المجلس بشأن بیان سیاسیة الاقتراح المصادق علیه هو اللائحة الوحیدة المعتمدة من قبل 
  .الحكومة

إن اللوائح المحتمل اقتراحها من قبل النواب على اثر مناقشة بیان السیاسة العامة      
ات اح اللائحة یكون بهدف إبداء ملاحظ، فهل اقتر ومة تثیر تساؤلا قانونیا وسیاسیاللح

أم انه یمكن أن یهدف إلى تأیید ومساندة وتدعیم موقف  ،واقتراحات وانشغالات وتوجیهات
 )1(الحكومة ؟ 

، من ثمة نستطیع القول بان اقتراح اللائحة لم تبین الهدف من اقترح اللائحة فالنصوص     
البرلمانین غیر  ، فإذا كانت مجموعة منإما للتأیید أو إبداء عدم الرضا یمكن أن یهدف

، فإنه من النصاب المطلوب لنجاح لائحة لوم ، وغیر قادرة على توفیرراضیة عن البیان
، لكن المجموعات الأخرى یمكنها أیضا أن ئحة تعارض فیها سیاسیة الحكومةحقها اقتراح لا

  .خیر یكون للأغلبیةومة والرأي الأتقدم لائحة مماثلة أو معارضة وبالتالي مؤیدة للحك

، یثیر عبر عن عدم رضا مجموعة من النواب، فإن اقتراح لائحة معارضة یومع ذلك     
، فهل یتوقف الأمر عند إعلام الحكومة حول مدى مآل ونتیجة تلك اللائحة تساؤلا أخر

 ، لان التصویت بالأغلبیة معناه اتخاذ موقف یتعین علىمضمونها أم أن الحكومة تلتزم بهاب
الحكومة ، إن رغبت في استمرار التأیید لها من النواب أن تعمل على تفادي كل ما من شأنه 
أن یضاعف حدة الخلاف بین الحكومة  والمجلس ونتائجه التي ستعود بالسلب على مصیر 
 بقائها قائمة ،لان النواب إذا لم یتمكنوا من توفیر النصاب المطلوب لإسقاط الحكومة عن

                                                             
  . 161، ص سابقالمرجع السعید بوالشعیر، )1(
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، یلجؤون إلى معارضة مشاریع القوانین أو إفراغها من مضمونها )1(قابةطریق ملتمس الر 
السیاسي المبرر لطرحها من الحكومة بإدخال تعدیلات علیها بشكل یدفع الحكومة إما 
لسحبها أو دفعها إلى طرح مسالة الثقة أمامهم وعندها یسقطونها بالأغلبیة المعارضة لها 

موافقة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،وعلیه بدلا من ملتمس الرقابة الذي یشترط 
فإن اللائحة التي تعبر عن عدم رضا النواب على ما یبدو تعد وسیلة یلجأ إلیها النواب 
لإخطار الحكومة بموقف أغلبیتهم حول سیاستها وتطبیق برنامج الرئیس تحسبا لإسقاطها 

  .      مستقبلا

 : )Motion de censure( ملتمس الرقابة :ثانیا

من خلال ما سبق یمكننا القول إن ملتمس الرقابة أو ما یعرف في بعض الدساتیر بلائحة 
جبارها على تقدیم  لوم ، یعد الإجراء الثاني الذي یلجأ إلیه النواب للضغط على الحكومة بل وإ

تمس استقالتها إذا توفر النصاب المطلوب دستوریا ،غیر أن دلك لا یعني بأن اللجوء إلى مل
نما یمكن للنواب إیداع ملتمس رقابة مباشرة دون اللجوء إلى  الرقابة مرتبط بدایة باللائحة ، وإ

 .اللائحة

ومن المعلوم أن ملتمس الرقابة كاللائحة مرتبط ببیان السیاسة العامة للحكومة فقد جاء في 
سة العامة  یمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقش بیان السیا" من الدستور  135المادة 

 .  أن یصوت على ملتمس رقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة 

لكنه یختف عنها في كونه " النواب على الأقل  7/1ولا یقبل هدا الملتمس إلا إذا وقعه سبع 
اشد خطورة وأثرا ذالك انه یؤدي بتوافر النصاب المطلوب من الأصوات إلى استقالة الحكومة 

                                                             
  . 163، ص السابقمرجع السعید بوالشعیر، )  1(
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یتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصویت أغلبیة ثلثي النواب  "بأنه  136فقد قضت المادة 
  .ولا یتم التصویت إلا بعد ثلاثة أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة

إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس " على  137كما نص الدستور في المادة " 
  ".مهوریة الرقابة ، یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة إلى رئیس الج

، ولو على ضمانا لاستقرار الحكومة ،لدستوريونظرا لخطورة واثر هدا الإجراء فإن المؤسس ا
، ذلك انه بشروط جعلت ممارسته شبه مستحیلة حساب المبادئ الدیمقراطیة ،أحاط استعماله

 اعتمد إجراء ملتمس الرقابة لكنه تفادیا لكثرة اللجوء إلیه أحاطه بشروط غیر معقولة جعلت
، بل تسببت تلك الشروط بطریق غیر مباشرة في تقریر بلة للتطبیق واقعیامنه فكرة غیر قا

نائب واحد و معارضة من الثلثین + زائد  3/1إمكانیة قیام حكمة أقلیة مساندة من قبل ثلث 
   )1(نائب واحد؟ –ناقص  3/2

ي بحكم یة التي تقضویبدو أن تبنى هده الشروط إلى جانب كونها تتنافى مع مبادئ الدیمقراط
، تحولت في دستورنا إلى قاعد عكسیة الهدف منها هو الإبقاء الأغلبیة ومعارضة الأقلیة

على تسلط السلطة التنفیذیة ورفض تمكین الأغلبیة النائب من إسقاط المعینین من صاحب 
متعالي السلطة العلیا في الدولة وهو رئیس الجمهوریة دلك أن السلطة التنفیذیة من موقعها ال

على إرادیة ممثلي الشعب في المجلس تؤدي أن اختیاراتها و قراراتها غیر قابلة للمعارضة 
واشتراط الثلثین هو شرط تعجیزي یستحیل تحقیقه لقدرتها عملیا على استمالة عدد من النواب 

واحد ،سواء كان هدا النصاب تابعا لها أو تستملیه سألبیها الخاصة + یتخطى عددهم الثلث 
جنبا لظهور ضعفها وهي المتعودة على القیادة والتوجیه والسمو ومن ثمة لا ترضى بان ت

سقاطه  أن لى قراراها غیر اعتراض ع لانهتهتز ثقتها في الوزیر الأول بمعارضة اختیارها وإ

                                                             
  . 164، ص السابقمرجع السعید بوالشعیر، )  1(
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لا یمكنه أن  ،1+الثلث  لان طط عملهاتنفیذها في توفیر أدوات تطبیق مخلا ه الهیمنة ذه
یشرع لوحده فحاجة الحكومة للأغلبیة ضرورة یفرضها التعامل مع البرلمان ومن ثمة لا تبقى 

همها أن یعید الشعب نفس أمامها  إلا حل المجلس وما یترتب عن دللك من نتائج سیاسیة أ
  .الأغلبیة

  : یلي شروط اللجوء إلى اقتراح ملتمس الرقابة فیما لویمكن إجما

مة وبعد مناقشة عمل اى اثر تقدیم الحكومة لبیانها حول السیاسة العیكون عل أن -1
  .الحكومة

ویودعه مندوبهم لدى  الأقلالنواب على  1/7سبع  راح مقدم من طرفیكون الاقت أن -2
  مكتب المجلس الشعبي الوطني 

  أن النائب لا یحق له التوقیع على أكثر من ملتمس رقابة واحد   -3
خلال المناقشات السابقة للتصویت على ملتمس الرقابة لا یحق أن یتناول الكلمة   -4

  :سوى
 .مندوب أصحاب ملتمس الرقابة -
 .الحكومة أن طلبت دلك -
 .نائب یرغب في التدخل لمعارضة ملتمس الرقابة -
 .نائب یرغب في التدخل لتأیید ملتمس الرقابة -

أن لا یتم التصویت على الملتمس إلا بعد مرور ثلاثة أیام من تاریخه إیداع ملتمس  -5
الرقابة وهي مدة تسمح للحكومة ومؤیدها من إجراء الاتصالات اللازمة قصد ضمان 
إخفاق الاقتراح عن طرق اقتناع المترددین والأحزاب القلیلة للتعامل معها على الوقوف 

بین أن ظهرت " الصراعات أو الخلافات "مستفید الأول من إلى جانبها مع العلم أن ال
 .الأقویاء هو الأحزاب الضعیفة
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نواب المجلس على اقتراح ملتمس  2/3ویجب لكي تستقیل الحكومة أن یصوت ثلثا  -
ولة لهم السلطات المخ استعمالالرقابة وهو نصاب مبالغ فیه سیفضي أن لم یحس إلا 

المجال ( مكین الحكومة من تسییر دفة الحكم ، إلى تدستوریا في مجال التشریع
 .الأقلیةولو بالاعتماد على ) المخصص لها 

یؤكد الاتجاه نحو منح  1996و  – 1989د في دستوري مملتمس الرقابة الذي اعت إن -
المجلس سلطة رقابیة على الحكومة تؤهله إسقاطه أن حادث على المتوجات المحددة في 

علیه من المجلس إلا إن ربط مسألة اللجوء إلى اقتراح مخطط عمل الحكومة الموافق 
بمناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة الذي یكون سنویا من جهة واشتراط  الرقابة مستمل

الرقابیة من  الأداةموافقة الثلثین من النواب على الاقتراح لإسقاط الحكومة نقد افرغ هده 
 إلىواحدة السنة وبشرط موافقة الثلثین من النواب مرة  إلالا تؤدي دورها  أنهاذلك  فعالیتها

 .جانب الشروط سالفة الذكر

 أولوالحقیقة التي ینبغي قولها في هدا المجال هي أن مسالة ملتمس الرقابة لم تكن واردة 
فقط نصت المادة لا نجد ذكرا سوى للائحة ، 1988نوفمبر  3تعدیل  إلىجوع ، فبالر  الأمر
  )1( .العامة السیاسةلمجلس الشعبي الوطني بیانا سنویا على ومة اتقدم الحك" 114/5

  .وسائل الاستعلام: الثاني المبحث
بعد إقراره لثنائیة لمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ل المؤسس الدستوريوفر 

بخصوص وسائل طرح المسؤولیة السیاسیة للحكومة، دون أن یكون ذلك تمییزا بینهما متباینة 
إلا  مسؤولةحیث لا تكون الحكومة  ،لشروط هذه الأخیرة في حال ثنائیة البرلمانبل إعمالا 

المؤسس الدستوري وفي  لها ، في حین أقر)2(أمام المجلس الذي تستطیع مواجهته بحق الحل
موحدة  إستعمال ، بأن وفر لها أسالیبامساواة تامة متاحة تنفیذ سیاسة الحكومة المتفق علیه

                                                             
  .166، ص السابقمرجع الد بوالشعیر، سعی)  1(
 .34ص  المرجع السابق، علاقة الحكومة بالبرلمان، ،مین شریطل )2(
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لأن تحقیق هذه الأخیرة میدانیا یتوقف  ،على أوضاعها ومن ثم مراقبتهاتمكنها من الوقوف 
  )1(.إعلام البرلمان وفي حال ثنائیة هذا الأخیر ضرورة إعلام مجلسیه سویا ربط على

مجلسي  قیامند هي من توفرها ع لإعلام هذه عادة ما تكون الحكومةاحتمیة إن 
الأول، دون أن  المطلبوهذا ما نتناوله في  في متابعة نشاطها الحكومي حقهمابالبرلمان 

لى حقیقة هذا یمنع ذلك نواب المجلسین من مباشرة سبل إعلام ذاتیة تمكنهم من الوقوف ع
من الحكومة، وذلك من خلال مباشرة وسائل ممارسة الوظیفة  إعلامهم  النشاط دون انتظار

  .الثاني المطلبوهذا ما سنوضحه في رقابیة ال
  .متابعة النشاط الحكومي أسالیب: الأول المطلب

موضع التنفیذ المیداني، فإن على البرلمان  إذا كان على الحكومة وضع برنامجها
 في التنفیذ والرقابة أن التعاون حیث أن هذا متابعة ومراقبة مدى تنفیذ هذا البرنامج الحكومي،

ن لم تكتمل كل أشواطه قصد  القائم بین الجهتین أوجد مناسبات دوریة لمتابعة هذا الأخیر وإ
استعلام النواب حول سیاسة الدولة التي حددتها الحكومة ویعمل البرلمان على توفیر آلیات 

  .تجسیدها
المناسبات حتى یتمكن البرلمان  هذهإن التلازم بین الأمرین الأخیرین كان سبب إیجاد 

من الاستقصاء والبحث بخصوص نشاط الحكومة ومن ثم الاستمرار في تعاونه معها أو 
  )2(.العكس

مجلس الشعبي الوطني الذي رصد لل الجزائري مؤسس الدستوريلل بالنسبة حالالوهو 
نفس الأسالیب التي تلزم الحكومة من خلالها على تزویدهما بالمعلومات ومجلس الأمة 

لكل الدائمة ن لجاااللازمة لممارسة صلاحیاتهما الرقابیة، سواء حال سماع أعضائها من قبل 

                                                             
)1( George Burdeau, Traité de science politique, les Facade institutionnelles de la démocratie 

gouvernante, Tome9, L.G.D.J, parise 1976, p 415. 
)2( George burdeau, op.cit, p 416. 
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الأجوبة التي یتلقاها  عن طریقأو  )الفرع الأول(من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 
  ).الفرع الثاني(الأسئلة والاستجواب  النواب عند ممارسة حقهم في

  .سماع أعضاء الحكومة: الفرع الأول
من الوسائل الرئیسیة التي  سماع أعضاء الحكومة على أن المؤسس الدستوري أوردلقد 

على خلاف  ،)1(یمارس بموجبها المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة رقابتهما للحكومة
حیث یدرج هذا الأسلوب ضمن   ،هذا الأمرنظرة مغایرة بخصوص  الذي له المشرع موقف

على اعتبار أن سماع أعضاء  )2(الإجراءات التشریعیة لا ضمن إجراءات العمل الرقابي
یقتصر على مجموعة الحكومة لا یشكل وسیلة رقابة بالمعنى الدقیق للكلمة، فضلا على أنه 

دائمة فقط خلافا لعمومیة ء اللجان الأعضادون غیرهم  وهم نواب مجلسي البرلمان من 
فإن سماع أعضاء الحكومة على هذا المستوى جاء كمقابل لحق  ذلك، بالإضافة لالرقابة

، فبموازاة استماع هذه الأخیرة )3(هؤلاء في حضور أشغال اللجان الدائمة بناء على طلبهم
ستماع إلى ممثل ه الأخیرة من طلب الاذبة لإرادتهم مكن المشرع أعضاء هإلیهم استجا

ه اللجان وضمن صلاحیاتها كلما دعت ذد أعضائها في إطار جدول أعمال هالحكومة أو أح
  .الضرورة لذلك

ن كان محدد المجال، فإنه یسمح ببسط رقابة سابقة  ومنه فإن سماع أعضاء الحكومة وإ
توصلت تجاه نشاط الحكومة بمنع لجان المجلسین صدور ما یخالف إرادتهما بناء على ما ا

ن تعلقت البیانات )4(یننیإلیه عن موقف إثر سماع أعضاء الحكومة المع من قبلهم  المقدمة وإ
  .بمشاریع مستقبلیة

                                                             
  .1996 دستورمن  2الفقرة  133المادة )1(
  .المرجع السابق 02 -99القانون العضوي رقم من  27المادة )2(
  .نفسه ، المرجع02- 99رقم  القانون العضويمن  3الفقرة  27المادة )3(
الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني  معالم الكتب  إیهاب زكي سلام،إیهاب زكي سلام،  )4(

 .32، ص 1983القاهرة ، 
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  ,الأسئلة والاستجواب :الفرع الثاني
  المجلس الشعبي والوطني و أعضاء مجلس الأمة  المؤسس الدستوري لكل نوابمنح 

المبادرة لطلب  آلیةعندما منحهم بشكل مستمر، أعمال الحكومة  رقابة من الوقوف على
  .الرقابیةسلطتهم  لمباشرةوالاستجواب ن طریق أسلوبي الأسئلة لضروریة عالمعلومات ا

ذا كانت التسویة بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بادیة للعیان عند  هذا وإ
فإنها تتعمق أكثر بتوحید إجراءات  )1(منحهما حق إعمال هذین الأسلوبین على حد سواء

مباشرتها من جهة وترتیبها نفس الأثر من جهة أخرى بما یسمح بتحقیق التوازن الداخلي بین 
المجلسین عند متابعتهما النشاط الحكومي ولانعدام التمییز بینهما على هذا المستوى، 

محل مع وسائل فاستئثار المجلس الشعبي الوطني بوسائل طرح المسؤولیة لم یعد له 
  )2(.الاستعلام هذه

  .الأسئلة :أولا 
الوزیر من وزیر معین أو من  عن حقائق سواء البرلماننواب تقصي  السؤالیمثل       
، وبالتالي فالسؤال یعتبر خص نشاط الوزارة المعینة أو الحكومة ككلقضیة ما تعن الأول 
الحكومة، بعیدا  بالمعلومات الضروریة بخصوص نشاط البرلمانیین في مجال تزویدوسیلة 

، لأن منهمعند حصولهم على المعلومات  لحكومةلأعضاء ا البقاء رهن النوایا الحسنةعن 
یكون هنا بناء على طلب یوجهونه للحكومة قصد الوصول إلى حقائق بتوجیه الأسئلة 

مع وي أو مكتوب شكل سؤال شف الاستقصاء عن أمور یجهلونها سواء كان الطلب في
ال بتصویت إمكانیة فتح مناقشة تخص أبعاد الأجوبة دون أن تتوج في أي حال من الأحو 

  .یهدد وجود الحكومة
                                                             

  .1996 دستورمن  1الفقرة  99المادة    )1(
  .32عمر صدوق، المرجع السابق، ص )2(
من الدستور، وزارة العلاقات مع البرلمان  190الیوم الدراسي حول المادة من الدستور،  98سعید مقدم، قراءة في المادة  -

  .25، ص 2002
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  .الشفویة والمكتوبة الأسئلة -1
، لذا فإن الأسئلة الشفویة تبدو من )1(الأصل في الإجراءات البرلمانیة أنها غیر مكتوبة

، غیر أن ضرورة تحكم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الناحیة أكثر انسجاما معها هذه
المجال أمام الأمة في وقت عملهما من جهة ومنح الحكومة متسعا لتحضیر إجاباتها فسحت 

  .الأسئلة المكتوبة
  .الأسئلة الشفویة -أ

 و أعضاء المجلس الشعبي الوطني نوابمن الدستور حق  134و 99لمادتین ا تؤكد
في توجیه الأسئلة الشفویة لأي عضو من أعضاء الحكومة، في حین كان  ومجلس الأمة

لوب توحید إجراءات مباشرتها توضیح إجراءات ممارسته على عاتق المشرع الذي اعتمد أس
عكس المساواة المقررة بینهما دستوریا على وهو أمر یعلى حد سواء،  مجلسي البرلمان داخل

  .لحكومةة لالعام صعید الاستفسار حول السیاسة 
لهذا الغرض خلال خمسة عشر یوما  )15(كل واحدة جلسةالمشرع بتخصیص اقر 

تفاق إاور بین مكتبي مجلسي البرلمان وبلیتم تحدید یوم تناول الأسئلة بالتش الدورات العادیة
مع الحكومة لیكون هذا التشاور وسیلة التنسیق بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

موجهة  نواب المجلسینإذا كانت أسئلة  خاصةعلى هذا المستوى بهدف منع تضاربهما، 
، ویجب أن یودع السؤال الشفوي من قبل صاحبه لدى مكتب لنفس العضو بالحكومة

م على الأقل قبل الجلسة المقررة لذلك، لیقوم رئیس المجلس عشرة أیا)10(المجلس المعني 
بتبلیغه فورا إلى رئیس الحكومة، على أن یكون لكل ناخب بالمجلسین حق طرح سؤال واحد 

  خلال الجلسة الواحدة أین یتم عرض مضمون السؤال في مدة یحددها النظام الداخلي لكل
  

                                                             
)1( Philipe ardant, op.cit, p 572. 
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  )1(.الكلمة مجددا من طرف صاحب السؤالمجلس لیعقبه رد الحكومة مباشرة فتناول  

  .الأسئلة المكتوبة -ب
في جمعهم الاستفسارات قصد متابعة نشاط  یستعیضواللبرلمانیین بالمجلسین أن 

الحكومة عن الأسئلة الشفویة واللجوء إلى توجیه الأسئلة الكتابیة لأي عضو من أعضاء 
هي بل ، هذا ولا تمثل هذه الأداة وسیلة من وسائل الاستقصاء والمراقبة فحسب )2(الحكومة

  )3(.آلیة للحصول على معلومات إداریة دقیقة لصالح البرلمانیین

والملاحظ أن توحید إجراءات طرح الأسئلة المكتوبة داخل مجلسي البرلمان متوفر 
، إذ یقوم صاحب السؤال بإیداعه لدى )4(أیضا على غرار توحید إجراءات الأسئلة الشفویة

مكتب المجلس المعني لیقوم رئیسه بإرساله إلى رئیس الحكومة، هذا وخلافا للرد عن السؤال 
الشفوي الذي لم تحدد مدته، وتحسبا للمصاعب التي قد تصادف عضو الحكومة في تجمیع 

 الأخیر مدة للقیام بذلكحدد لهذا البیانات اللازمة للإجابة عن السؤال المكتوب فإن المشرع 
على أن یكون جوابه في شكل مكتوب یودع لدى المجلس المعني الذي یقوم بتبلیغه للنائب 

  .السائل
غیر انه ورغم تحدید مهلة الإجابة عن الأسئلة المكتوبة، فإن النصوص الناظمة 

ي عن لإجراءاتها لم تشر بتاتا للحلول الواجب إتباعها عند امتناع عضو الحكومة المعن
ه ذمماطلة في الرد عن همكن أعضاء الحكومة من الالإجابة في الأجل المحدد، وهو ما یّ 

الأسئلة، الأمر الذي یفقدها فعالیتها من جهة أو یشجع الحكومة على الامتناع عن الجواب 

                                                             
  .، المرجع السابق02 -99من القانون العضوي رقم  2الفقرة  71ن 2، 1الفقرة  70، 69المواد )1(
  .، المرجع السابقمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 68المادة  -
 . ، المرجع السابقمن النظام الداخلي لمجلس الأمة 76المادة  -
  .1996دستورمن  1الفقرة  134المادة )2(

)3( Jean paul jacqué, op.cit, p 231. 
  .، المرجع السابقمن نفس القانون العضوي 75، 73، 72المواد )4(
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من جهة ثانیة، سواء كان السؤال المكتوب موجها من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو 
، لذا كان من اللازم، على الأقل، النص على إمكانیة تحویل السؤال المكتوب مجلس الأمة

عندها إلى سؤال شفوي كما جرى علیه العمل في الأنظمة البرلمانیة أو منح مهلة إضافیة 
لعضو الحكومة المعني بالسؤال یكون علیه قبل انتهائها الرد على هذا الأخیر، وذلك حتى 

یغلق باب المماطلة في الرد في رقابة نشاط الحكومة من جهة و  یحقق السؤال المكتوب دوره
  )1(.علیه من جهة أخرى

ر ، وفق نفس شروط نشةأو مكتوب یةشفو  تسواء كاننشر الأجوبة المتعلقة بالأسئلة إن 
لس أول آثار إعمال المجلس الشعبي الوطني ومج یشكلمحاضر ومناقشات المجلسین، 
الأثر أفرغ من محتواه لعدم ترتیبه أي ، والملاحظ أن هذا الأمة حقهما في توجیه الأسئلة

 مجلسین بجواب عضو الحكومة المعنيتجاه الحكومة، في حال عدم اقتناع نواب الاجزاء 
، في تحقیق الرقابة على نشاط سواء كان شفویا أو كتابیا الأمر الذي یحد من فعالیة السؤال،

التأثیر غیر المباشر الذي قد یحدثه نشر الأسئلة  عداة ومن ثم التأثیر المباشر علیها،الحكوم
  )2(.وأجوبتها في حال استغلالها من قبل المعارضة السیاسیة للضغط على الحكومة

ومع ذلك فإن الفعالیة الحقیقیة للأسئلة لا تتوقف عند النشر، بل تتجلى في إمكانیة فتح 
ال وجواب الحكومة نقاش داخل مجلسي البرلمان، حسب الحالة، بخصوص عناصر السؤ 

  .علیه قبل نشرهما
  
  
  

                                                             
)1( louis favoreu, patrick Gaia, richard chevontian, jean-louis mester otto pfersman, andré roux, 

guy scoffoni, op.cit, p 707. 
السؤال الشفوي كآلیة من آلیات الرقابة الأسئلة الشفویة الموجهة للحكومة، الیوم الدراسي حول موضوع : إدریس بوكرا)2(

  .20، ص 2001سبتمبر  26البرلمانیة، نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، 
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  .المناقشة وآثارها_  2
عضو و  علاقة فردیة بین عضو البرلمان صاحب السؤال بنوعیها الأسئلةتعكس 

الحكومة الموجه له، فإن الجواب على هذه الأسئلة قد یفتح المجال لتدخل برلمانیین آخرین 
  .حال طلبهم فتح مناقشة تخص مضمون السؤال وجوابه

، لذا مكن )1(وتعد المناقشة الأثر الإیجابي للأسئلة في مختلف الأنظمة البرلمانیة
المؤسس الدستوري المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وفي مساواة تامة، من فتح هذه 

، فإذا رأى المجلس الشعبي الوطني )2(المناقشة عقب رد الحكومة على الأسئلة الموجهة إلیها
جواب عضو الحكومة یبرر إجراء مناقشة، فإنها تفتح حسب الشروط أو مجلس الأمة أن 

المنصوص علیها ضمن نظامیهما الداخلیین، شریطة أن تقتصر المناقشة على عناصر 
  .السؤال فقط ولا تتعداها إلى مواضیع أخرى

حالته في ذلك ذتحدید المشرع لإجراءات مباشرة هدم ع ومن الملاحظ  ه المناقشة وإ
في حین  )3(.لداخلي لكل مجلس أین تطرق النظام الداخلي لمجلس الأمة لذلكعلى النظام ا

كان النظام الداخلي ، حیث لم یتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أي إجراء
للمجلس الشعبي الوطني قبل تعدیله ینص على إمكانیة فتح المناقشة بناء على طلب یقدمه 

فبینما كان  ،ختلال بین مجلسي البرلمان على هذا الصعید، وبهذا الشكل وقع الانائبا )20(
بل كان من الأجدر، تصدي النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لهذه الإجراءات  ینتظر

لة الحكومة ئم ودوره الأصلي في مسائبذلك بما یتلا طالما أن المشرع خوله سلطة القیام
عكس مجلس الأمة، فإنه فضل السكوت عوض ذلك، الأمر الذي یبقیه في مركز ضعف 

الذي لم یرد له المؤسس الدستوري أن یساهم في طرح مسؤولیة الأخر خلافا للمجلس 

                                                             
  .81إیهاب زكي سلام، المرجع السابق، ص )1(
  .1996دستورمن  4الفقرة  134المادة )2(
  .جع السابق، المر من القانون الداخلي لمجلس الأمة 3الفقرة  76 -75المادة )3(
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الحكومة، إلا أنه رغم ذلك أقدم على تحدید كیفیة فتح المناقشة المتعلقة بالأسئلة لما منحت 
 .له الفرصة
ذلك، وعلى افتراض بأن مجلسي البرلمان تمكنا من فتح المناقشة، فإن المشرع رغم 

أوجد لها شرطا موضوعیا من شأنه أن یحد من مجالها، حیث یستلزم أن تقتصر هذه الأخیرة 
على عناصر السؤال المطروح على عضو الحكومة فقط دون أن تمتد إلى مواضیع أخرى أو 

ه المناقشات، في حال ذته، الأمر الذي یفرغ مثل هال ذاإلى عناصر مستجدة تخص السؤ 
  .إجرائها، من كل دلالة إیجابیة ویجعلها عدیمة من كل أثر مباشر

إن انعدام هذا الأثر یتجلى أكثر بعدم ترتیب المؤسس الدستوري لأي جزاء سیاسي 
جراء مباشرتها، فهي المناقشة من أجل لاشيء، حیث لا یسع المجلس الشعبي الوطني 

لس الأمة على حد سواء تتویج مناقشاتهم بلائحة تعبر عن موقفهم إزاء جواب الحكومة ومج
خلافا لما هو موجود في الأنظمة البرلمانیة أین تؤدي المناقشة بها إلى إقرار هذا الحق سواء 
للتحفظ أو لسحب الثقة بما یمنح الأسئلة مدلولا كاملا وفعالا باعتبارها وسیلة لمراقبة نشاط 

  )1(. مةالحكو 

ومع ذلك فإن المناقشات العلنیة قد تؤدي إلى إدانة الحكومة بطریق غیر مباشر حال 
فتوالي المناقشات داخل المجلس : توحد رأي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة تجاهها

بخصوص جوانب متعددة من نشاطها وبنفس القطاعات، سیما إذا كشفت عن مواطن 
ذلك أن مدلول هذه المناقشات یعكس تكوین . ركزها السیاسيالتقصیر، من شأنه أن یهز م

البرلمانیین بالمجلسین موقفا یحمل التحفظ من كیفیة تجسید سیاستها من جهة، فضلا على 

                                                             
  .20صالأسئلة الشفویة الموجهة للحكومة،: إدریس بوكرا) 1(
مین شریط، السؤال الشفوي كآلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة، الیوم الدراسي حول موضوع السؤال الشفوي كآلیة من ل -

  .64، ص 2001سبتمبر  26آلیات الرقابة البرلمانیة، نشریات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، 
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أنه یعد إشارة لها على أنها لم تعد تحظى بثقتهم كالسابق من جهة ثانیة، وهو ما تفسره 
  )1(.بالمناقشات بعد ردود الحكومة على أسئلة النوا

من  86إن هذا الوضع شأنه أن یدفع الحكومة للاستقالة من تلقاء نفسها طبقا للمادة 
ن كان هذا السلوك صعب التصور في النظام الجزائري، بل أنه قد یدفع رئیس  الدستور، وإ
الجمهوریة أیضا إلى إقالة الحكومة بقرار منه على ضوء مناقشات مجلس البرلمان الحاملة 

منها، سیما إذا تعددت الأسئلة والمناقشات وخصت العدید من القطاعات، لموقف سلبي 
وذلك بدل إحداث أزمة مؤسساتیة لأن عدم اخذ هذه الأخیرة بعین الاعتبار سیجعل التصادم 

  )2(.بین الجهتین الجو السائد

  .الاستجواب: ثانیا
جلس الأمة من الدستور فقرتها الأولى المجلس الشعبي الوطني وم 133خولت المادة 

سلطة استجواب أعضاء الحكومة، دون أن تتوقف المساواة المقررة بین المجلسین عند منحها 
فالنص : هذا الحق فحسب، بل أنها تتجلى على مستویات ممارسة الاستجواب میدانیا

الأساسي ضیق المجال الذي ینصب علیه إعمال هذه الآلیة دون أن یمیز في ذلك بین 
في حین أن المشرع عقد إجراءات وضعها موضع  ،ني ومجلس الأمةلمجلس الشعبي الوطا

  .التنفیذ وأفرغها من كل أثر على مستوى المجلسین أیضا
  .تضییق مجال الإعمال -1

لا یشكل الاستجواب إجراء من إجراءات تقصي حقائق معینة تخص أحد الأجهزة 
لمستوى معین من أهمیتها بل التنفیذیة بالذات، أي انه لا یرد على مواضیع بعینها أو تبعا 

  )3(.هو یمس أي نشاط من نشاطات الوزارات أو السیاسة العامة للحكومة

                                                             
  .36حسن مزود، المرجع السابق، ص ) 1(
  .67 - 61مین شریط، السؤال الشفوي كآلیة من آلیات الرقابة، المرجع السابق، ص ل) 2(
داود الباز، الشورى والدیمقراطیة النیابیة، دراسة تحلیلیة وتأصلیة لجوهر النظام النیابي مقارنة بالشریعة الإسلامیة، دار ) 3(

  .102، ص 1998، 1997بیة، النهضة العر 
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غیر أن المؤسس الدستوري لم یرغب أن تحقق استجوابات البرلمانیین بالمجلسین هذا 
التقصي الواسع، رغم منحهم هذا الحق، بل أراد تقیید استعمالها قصد التقلیص من دائرة 

من خلال خلطه بین تقنیة الاستجواب وبین تقنیة السؤال حول : تي یرد علیهاالمواضیع ال
قضیة من قضایا الساعة، حیث لا یمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة 
استجواب الحكومة إلا في قضایا الساعة، رغم أن السؤال حول قضیة من قضایا الساعة 

ع معین ذو أهمیة في سیاسة الحكومة ویجب على عكس الاستجواب یكون مرتبطا بموضو 
  )1(.أن یكون حالا، كما یكون السؤال الخاص به شفویا

ن المؤسس الدستوري لا یرغب أن یشكل إعلى هذا الخلط بین التقنیتین، ف وبناء
الاستجواب استجوابا بالمعنى الدقیق للمفهوم، بل هو سؤال حول قضیة من قضایا الساعة 

الإجراءات، وبذلك فهو یغلق الباب أمام قیام أي علاقة إیجابیة قد تظهر مع فارق بسیط في 
بین مجلسي البرلمان بخصوص رقابة الحكومة وفق هذا الإجراء، لان استجوابها من قبلها 
حول نفس المواضیع هو أشد وقعا علیها مما تكون علیه في حال استجوابها من مجلس 

  .واحد
ن كان ممكن التبریر من زاویة  وهكذا فإن موقف المؤسس الدستوري بهذا الخصوص، وإ

، فإنه )2(الرغبة في التقلیل من الأزمات السیاسیة والمواجهة المباشرة بین الحكومة والبرلمان
یجعل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أعزلین من وسائل تمكنهما من فرصة لمساءلة 

ة التي یشترطها المشرع لممارسة الحكومة، وهو الأمر الذي تؤكده الإجراءات المعقد
  .الاستجواب من جهة وتجریده من كل أثر من جهة أخرى

  
  

                                                             
  .102 ص داود الباز، المرجع السابق، )1(
  .28مین شریط، علاقة الحكومة بالبرلمان، المرجع السابق، ص ل )2(
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   .تعقید الإجراءات -2
لا تكون المبادرة في استجواب الحكومة فردیة، بل لا بد أو یوقع نص الاستجواب 
ثلاثون عضوا من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، لیقوم رئیس 

المعني بتبلیغه لرئیس الحكومة خلال الثماني والأربعین ساعة الموالیة لإیداعه، المجلس 
وبعدها یحدد مكتب المجلس الجلسة التي یدرس خلالها الاستجواب بالتشاور مع الحكومة، 
على أن تكون هذه الأخیرة في بحر الخمس عشر یوما الموالیة لتاریخ إیداعه، وتفتح الجلسة 

وب أصحاب الاستجواب لتقدیم عرض حول موضوعه ومن ثم إجابة بمنح الكلمة إلى مند
  )1(.الحكومة علیه

ري والمشرع على حد هذا الطابع الإجرائي المعقد، فإن المؤسس الدستو  إضافة إلى      
أي إجراء مناقشة تخص أبعاد  ،ه الآلیة، الاستجواب، من كل أثر مباشرذفرغا هإسواء 

كان النظام  ، حیث الاستجواب ورد الحكومة خلالها فإصدار لائحة من قبل المجلس المعني
ا على إمكانیة تتویج مالداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ینصان قبل تعدیله

  )2(.قیالاستجواب بطلب إنشائها لجنة تحق

الشعبي الوطني أو مجلس الأمة على حد سواء طلب إذ لا یسع البرلمانیین بالمجلس 
فتح مناقشة إثر رد الحكومة على الاستجواب، كما یل یفتح المجال أمام التصویت على أي 
نوع من اللوائح، سواء للتعبیر عن إقناعهم ورضاهم برد الحكومة أو لسحب الثقة منها، وهو 

ة الطبیعیة التي یرتبها الاستجواب في الأمر والواقع الذي یزحزح مجلسي البرلمان عن النتیج
  )3(.طرح المسؤولیة السیاسیة للحكومة مباشرة ،الأنظمة البرلمانیة

                                                             
  .، المرجع السابق02 - 99من القانون العضوي رقم  67 - 66 -65المواد )1(
 .94سابق، ص المرجع الدلیلة عیاشي، ) 2(
 .102السابق، ص داود الباز، المرجع ) 3(
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إن هذا التنظیم یجعل الاستجواب مجرد آلیة للاستعلام لا غیر، لعدم قدرته على ترتیب 
أي أثر مباشر یهدد وجود الحكومة عدا الاستغلال غیر المباشر من قبل المجلسین حال 

  .فاقهما على استجواب الحكومة حول نفس المواضیع وبنفس الحدةات
وهكذا یتأكد أن المؤسس الدستوري عند وضعه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 
على قدم المساواة قصد متابعة نشاط الحكومة لم یرغب في إنشاء علاقة إیجابیة بینهما ضد 

الأمة، على هذا الصعید، إلى رقابة الحكومة ووضعها موضع أقلیة بإضافة رقابة مجلس 
المجلس الشعبي الوطني بقدر رغبته في تأمین استقرارها والتقلیل من المواجهات المباشرة بین 

  )1(.الجهتین من جهة وضمان تعاون المجلسین مع الحكومة لتنفیذ سیاستها من جهة أخرى

لبرلمان على قدم إن تحقیق هذا التعاون خاصة، یتطلب في شقه الأول تمكین مجلسي ا
المساواة من المعلومات الضروریة لأداء عملهما التشریعي الذي یعد اختصاصها الأساسي 
قصد توفیر آلیة التجسید المیداني لسیاسة الحكومة أولا والوقوف على مدى تجسید هذه 

فضرورة تدخل المجلسین سویا لأداء العمل الأول أوجبت  ،الأخیرة على أرض الواقع ثانیا
رة مساواتهما في إعمال وسائل متابعة النشاط الحكومي، والتي تسمح بجمع معطیات ضرو 

  )2(.تحقیق الشقین السالفین

ه الوسائل من كل مفعول یهدد استقرار الحكومة وتحویلها ذوالدلیل على ذلك إفراغ ه
في  إلى مجرد وسائل للاستعلام، لا وسائل مراقبة مباشرة، لتجمیع المعطیات التي لا تملكها

الواقع إلا الحكومة قصد ممارسة العمل التشریعي أصلا ولیس لطرح مسؤولیة الحكومة 
وبالتالي فإن التعاون بین البرلمان بمجلسیه والحكومة حال إعمال الأول لوسائل  )3(.السیاسیة

متابعة نشاط الثانیة ویعد وسیلة تحقیق التوازن بینهما في تصور المؤسس الدستوري، ذلك ان 
                                                             

  .28مین شریط، علاقة الحكومة بالبرلمان، المرجع السابق، ص ل )1(
  .20- 19إدریس بوكرا، الأسئلة الشفویة الموجهة للحكومة، المرجع السابق، ص  -
  .68مین شریط، السؤال الشفوي كآلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة، المرجع السابق، ص ل )2(
  .68ص ، نفسهالمرجع مین شریط، ل )3(
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هما السیاسیة لا تنطوي على المعنى السلبي فقط بل تعني التعاون مع الحكومة أیضا علاقت
بما یمنع الانسداد المؤسساتي، وطالما أن الحكومة لا تستطیع تحقیق ذلك مع أحد المجلسین 
منفردا وغنما بتدخلهما معا، كان من اللازم وضع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

ذا الخصوص، وهو الوضع الذي یفسر بقاء وسائل متابعة النشاط على قدم المساواة به
أنها أصبحت تباشر من : الحكومي على ما كانت علیه في الدستور السابق مع تغیر وحید

  .قبل مجلسین وبنفس الإجراءات والآثار
  .ممارسة الوظیفة الرقابیةأسالیب : الثاني المطلب

من خلال التأكید على  لوظیفة الرقابیة،ل بتخصیص فصلا كاملا المؤسس الدستوريقام 
أن المجالس المنتخبة تضطلع بوظیفة الرقابة في مدلولها الشعبي للتحقق من مدى تطابق 

وفي ظروف استخدام الوسائل المادیة  من جهة العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستور
 على أن لدستورمن ا 162المادة  تنص  حیث، من جهة أخرى والأموال العمومیة وتسییرها

المؤسسات الدستوریة وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقیق في تطابق العمل التشریعي والتنفیذي "
  ."للدستور

بین المجلس الشعبي الوطني یمیز  لم المؤسس الدستورينلاحظ أن وفي هذا الإطار 
تتعلق  ممارسة نوعین من الرقابة، في مدلولها الشعبي،ب خصهما سویاومجلس الأمة، إذ 

والثانیة عن طریق تشكیل ) الأول فرعال(مالیة وتقع على الحكومة مباشرة بالرقابة ال الأولى
  ).الثاني رعالف(لجان تحقیق حول القضایا ذات المنفعة العامة 

  .لرقابة المالیةاوسائل ممارسة : الفرع الأول
 هامالیة یحددیرافق تطبیق السیاسة العامة للحكومة من خلال تنفیذ برنامجها، أبعاد 

قانون المالیة الذي یقره البرلمان، الأمر الذي یعطیه سلطة رقابة هذه الأعمال لاستحالة 
  )1(.تجسید أي منها دون ترتیبها أثار مالیة یكون على البرلمان تسویتها

                                                             
  .10 - 09هاب زكي سلام، المرجع السابق، ص إی) 1(
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جلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، فترتیبا المإن الأمر ینطبق على كل من 
ا سلطة مراقبة ملمساهمتها في مساواة تامة في إقرار قانون المالیة، فإن النص الأساسي منحه

السنوي لهذا  التي سبق إقرارهما لها وذلك عند قیام الحكومة بالعرضالمالیة تنفیذ الإعتمادات 
  .لى قانون تسویة المیزانیة بالتصویت ع عادة الذي یتوج الأخیر

  .العرض السنوي على استعمال الاعتمادات المالیة: أولا
إن تصویت المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على قانون المالیة یخولهما على 
قدم المساواة سلطة أصلیة في رقابة تنفیذه المیداني، ولصعوبة ممارسة هذه الأخیرة حال 

وري مناسبة سنویة تمكنهما من ذلك عندما ألزم الحكومة على التنفیذ أوجد المؤسس الدست
لما یشكله هذا الإطلاع من رقابة  )1(تقدیم عرض سنوي عن استعمال الإعتمادات المالیة

  )2(.فعالة على مالیة الدولة

ن أصبح ثنائي  غیر أن هذه السلطة الأصلیة قلما تمارس من قبل البرلمان، وإ
من الدستور وسنه، أي  160كومة عن تطبیق أحكام المادة المجلسین، وذلك لامتناع الح

لعدم قدرة مجلسي البرلمان على حد سواء إلزام أي  )3(الامتناع، سنة تتبعها الحكومة المتعاقبة
حكومة على تقدیم هذا العرض السنوي زیادة على أن هذه الأخیرة تجد مناخا مناسبا لتماطلها 

فالنص الأساسي خال من أي إجراء مقابل إمتناعها والمشرع لم یضم أي  ،في القیام بذلك
أحكام تقدم بها الحكومة عرضها السنوي كما أنه لم یوضح كیفیة تعامل المجلس الشعبي 

  .الوطني ومجلس الأمة معه
إن هذا الوضع من شأنه أن یلحق آثار سلبیة بمجلسي البرلمان، إذ أنه یهز مركزهما 

 أحد اختصاصاتهما الأصلیة من جهة ولة، لعدم تمكنهما من مزاولةضمن مؤسسات الد

                                                             
  .1996 دستورمن  2الفقرة  160المادة ) 1(
  .98داود الباز، المرجع السابق، ص ) 2(
  .29مین شریط، علاقة الحكومة بالبرلمان، المرجع السابق، ص ل) 3(
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ولإعدام كل علاقة إیجابیة قد تظهر بینهما ضد الحكومة أو العكس نتیجة عدم تبیان سبیل 
  .إظهارها بشكل مباشر

فضلا على ذلك، وعلى افتراض أن الحكومة نفذت ألتزامها، فإن العرض السنوي أمام 
أن یكون بأي شكل من الأشكال مناسبة لطرح مسؤولیتها  مجلسي البرلمان لا یمكن

السیاسیة، سواء رتب العرض ردود فعل سلبیة على مستوى المجلسین بما یفید معارضتهما 
أسالیب الحكومة في تنفیذ قانون المالیة المتفق علیه سلفا، أو أدى إلى تسجیل تحفظات 

الشعب بخصوص تصرفات أحدهما دون الآخر بما یعني اختلاف وجهة نظر ممثلي 
  .الحكومة المالیة

ن أصبح  فعلا الواقعو  یبرز استمراریة محدودیة فعالیة البرلمان على هذا الصعید، وإ
ثنائي المجلسین، كما یقلص من سلطات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على حد 

هذا الأخیر یطبق  لهما ما إذا كانهلج )1(سواء في توجیه حیاة البلاد من خلال قانون المالیة
بالشكل الذي صوتا علیه أم لا، وغایة ما في الأمر أن المجلسین وفي حال تقدیم هذا 

  .العرض لهما الحق في التصویت على قانون تسویة المیزانیة
  .قانون تسویة المیزانیة: ثانیا

 )2(رغم أن المؤسس الدستوري أدرج التصویت على قانون المیزانیة ضمن وظیفة الرقابة
فإن هذا الأخیر لا یشكل في الواقع سوى معاینة للنتائج المالیة الخاصة على الاختلافات بین 

  )3(.نتائج وتقدیرات قانون المالیة السنة المعنیة بالتسویة

                                                             
الناظم للبرلمان والعلاقات الوظیفیة بینه وبین الحكومة، مجلة عمار عوابدي، فكرة القانون العضوي وتطبیقاتها في النظام  )1(

  .69، ص 2002، 2الفكر البرلماني، نشریات مجلس الأمة العدد 
  .1996 دستورمن  2 الفقرة 160المادة  )2(
  .93داود الباز، المرجع السابق، ص  )3(
  .356یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص  -
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الواقع محاسبة حقیقیة قصد على هذا الصعید لا تشكل في  مجلسي البرلمان إن رقابة
ي مجرد معاینة لمدى التزامها بتنفیذ قانون المالیة المسؤولیة المباشرة، بل ه الحكومة تحمیل

الذي سبقت مصادقتهما علیه، وهي معاینة تتخذ في غالب الأحیان طابع التبرئة للتسویات 
والتعدیلات التي أدخلتها الحكومة في استعمالها الإعتمادات المالیة بالتصویت الإیجابي 

  .للمجلسین على قانون تسویة المیزانیة
ضافة ل ذه الحقیقة التي جعلت من قانون تسویة المیزانیة مجرد معاینة بعیدة عن هوإ

معنى الرقابة الحقیقي، فإن جملة أخرى من العوامل التقنیة والسیاسیة اجتمعت إلى جانبها 
 لرقابة تصرفات الحكومة یةوأدت بطریق غیر مباشر إلى إفراغ هذه الوسیلة من كل فعال

 یم قوانین التسویة أمام البرلمانتر تأخر الحكومات في تقدفعلى المستوى التقني یلمس توا
وهو واقع عاشه البرلمان الجزائري حتى في ظل تشكیله من مجلس واحد، الأمر الذي یجعل 
انكباب النواب بالمجلسین على مناقشة العرض السنوي والتصویت على قانون التسویة بعد 

مرار عدم احترام السلطة التنفیذیة ذلك عملا شكلیا من جهة ویبرز من جهة أخرى است
  )1(.للبرلمان بمجلسیه

وهو الواقع الذي یفوت على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة تحقیق الغرض من 
التصویت على قانون التسویة، ویبقى على ضعف البرلمان اتجاه الحكومة، حیث سیكون 

عن مناقشة أمور ماضیة لمجرد  النواب بالمجلسین أمام سیاسة الأمر الواقع سواء بإعراضهم
آثارها وذلك لتأخر التقدیم أو بغضهم الطرف عن التقصیر الذي قد یظهر عوضا  أنتجتأنها 

  .لذلك قصد إرضاء الحكومة
السبب الذي ساعد على تكریس هذا الواقع أكثر، حتى مع انتهاج الثنائیة  لعلى أن

لعمل المجلسین عن إیراد أي إجراءات تلزم الحكومة  المنظمسكوت النص هو  المجلسیة 

                                                             
  .30بالبرلمان، المرجع السابق، ص  مین شریط، علاقة الحكومةل )1(
  .68عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  -
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، هذا )1(بعرض قوانین تسویة المیزانیة في میعاذها، بما یجعل المجلسین أعزلین في مواجهتها
، وهو )2(من جهة واختصاص مجلس المحاسبة بالمراقبة التقنیة لاستعمال المیزانیة

طته على هذا المستوى، أما وعلى الاختصاص الذي یضع حدودا حقیقیة لإعمال البرلمان سل
الصعید السیاسي فإن تدخل المجلسین هنا یعوزه تحقیق الأثر الفعال والمتمثل في الجزاء 
حیث لا یرتب تدخلهما طرح مسؤولیة الحكومة بتاتا، سواء كانت التحفظات بخصوص تنفیذ 

تشكله هذه  الاعتمادات المالیة موقفا موحدا لهما أو كانت موقف أحدهما فقط، عدا ما
: الأخیرة من ضغط غیر مباشر على الحكومة بما قد یهدد مركزها السیاسي وحتى وجودها

فإذا أتبع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على حد سواء عرض قانون التسویة 
بمناقشات تحمل انتقادات تخص كیفیة تنفیذ قانون المالیة المتفق علیه، فإن ذلك من شأنه 

مة إلى الاستقالة تلقائیا أو أن یحمل رئیس الجمهوریة على إقالتها بقرار منه أن یدفع الحكو 
  )3(.لما یحمله موقف المجلسین من تجریح لسیاستها

لذا فإن تدخل مجلسي البرلمان على هذا المستوى یظل، على حد تعبیر أحد الباحثین 
الخصوص لا تعني شیئا  استمرارا لما عرفه تدخل البرلمان عندما كان أحادیا، فرقابته بهذا

سوى أنها تعبر عن موقف سیاسي، إذ لا یعقل ألا یكون للمؤسسة التشریعیة نظرة على 
الشؤون المالیة للدولة، أما أن تتدخل هذه المؤسسة في تلك الشؤون لتحاسب الحكومة فهذا 

 )4(.ما لا یندرج في منطق النظام

لمؤسس الدستوري نظرة شاملة حول إن دلیل استمرار اعتناق هذا الموقف، عدم تكوین ا
الموضوع عندما خول المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على حد سواء تكوین هذه 

فعوض أن یبعث روح التعاون بینهما لضمان : النظرة بخصوص الشؤون المالیة للدولة
                                                             

  .68عمار عوابدي، المرجع السابق، ص )1(
  .1996دستور من 1الفقرة  170المادة  )2(
  .117موریس دیفرجیه، المرجع السابق، ص  )3(
  .448شریط، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص  مینل )4(
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الأول : وذلك لسببین)1(التوازن والاستقرار المؤسساتي فإنه قد یخلق بؤرا للتوتر والانسداد
یخص اختلاف الوضع السیاسي للمجلسین نظرا للتعدد الحزبي الممثل للبرلمان، بما یفید 
إمكانیة اتخاذهما موقفین مختلفین دون تحدید معالجة ذلك، في یتعلق الثاني بخلو النص 
الأساسي والنص الناظم لعمل المجلسین من أي أحكام متمیزة تخص عرض قانون تسویة 

ید معاملته وفق نفس إجراءات العمل التشریعي أي العرض وفق اختیار المیزانیة، بما یف
الاتجاه الواحد، الذي یؤدي فیه تصویت سلبي من قبل المجلس الشعبي الوطني بهذا 
الخصوص إلى حرمان مجلس الأمة من التدخل خلافا لها أكده النص الأساسي من ضرورة 

  .من قبل المجلسین اختتام السنة المالیة بالتصویت على هذا القانون
وهو ما یبین عدم الانسجام بین كل النصوص الناظمة لعلاقة المجلسین تجاه الحكومة 
على هذا المستوى ومن ثم التأثیر على علاقة المجلسین في إعمال الدور المنوط بهما بما 

  )2( .یوجب ضرورة إعادة النظر بشأنهما وفق ما حملته التجربة الواقعیة من نتائج
  .لجان التحقیق: الثانيالفرع 

مجلسي البرلمان على قدم المساواة الوصول إلى لل المؤسس الدستوري یخو لقد تم ت
معرفة حقائق تخص مختلف المیادین عن طریق إنشاء لجان تحقیق في حال عدم اقتناعهما 
بما تقدمه الحكومة من المعلومات في حین أخذ المشرع على عاتقه تنظیم إجراءات تأسیسها 

  .ومهامها
یل لجان لا تختلف عن تلك الخاصة بتشك عموما كانت إجراءات تأسیسهافإذا 

هذه اللجان الدائمة من الإجراءات ما یمیزها عن  المجلسین الدائمة فإن لهذه اللجان
  .هامها وما ترتبه من نتائج وكذا من حیث مبخصوص إنشائها 

                                                             
شریف كایس، دور اللجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في الخلاف بین الغرفتین البرلمانیتین، المرجع السابق، ص ) 1(

63.  
  .99دلیلة عیاشي، المرجع السابق، ص ) 2(
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    .الإنشاء: أولا
لجان  إنشائها حقو المؤسس الدستوري بین مجلسي البرلمان في مباشرة لم یمیز 

حیث ل تتعداه إلى توحید شروط إنشائها،دون أن تقتصر المساواة بینهما على ذلك ب التحقیق
ه اللجان كوسیلة للكشف عن التجاوزات القائمة ببعض القطاعات یكون للمجلسین إنشاء هذ

لمقدمة من قبل الحكومة شریطة أن یكون الموضوع متعلقا في حال عدم اقتناعهما بالبیانات ا
  .وأن یخص موضوعا من اختصاص البرلمان )1(بقضیة من قضایا المصلحة العامة

عشرین عضوا لتودع )20(ویكون إنشاء لجان التحقیق بموجب لائحة موقعة من قبل 
لتشكیل اللجان  لدى مكتب المجلس المعني الذي یقوم بتعیین أعضائها وفق الشروط المحددة

إنشاء لجان التحقیق و  ، )2(  الدائمة ویستبعد من عضویتها النواب الذین وقعوا لائحة الإنشاء
عندما  لمجلسین على حد سواء إنشائهاإذ أنه لا یمكن ل ،مقید بشروط موضوعیة وشكلیة

   القضائیةتزال جاریة أمام الجهات ع محل التحقیق قد أدت إلى متابعات ما ائقتكون الو 
ویجد هذا الشرط تبریره في  ،)3(شریطة أن تتعلق بنفس الأسباب والموضوع والأطراف

رغبة احترام مبدأ الفصل بین السلطات وضمان احترام استقلالیة وسیادة القضاء على اعتبار 
فإذا ما انتهت هذه الأخیرة صار بوسع المجلسین  ،)4(أنه المختص بنظر هذه المتابعات

  .تحقیق بشأنها إنشاء لجان
غیر أن الإشكال الذي لم یتطرق إلیه النص الناظم لعمل المجلسین على هذا المستوى 
هو إنشاء لجان تحقیق حول موضوع محدد ثم یرفع هذا الأخیر أمام القضاء، فهل یأخذ نفس 

 ه الحالةصل ذلك طالما أن النص لم ینظم هذالحكم بأن تتوقف اللجان عن تحقیقها أم توا
                                                             

  .1996دستورمن  161المادة ) 1(
  .، المرجع السابق02 - 99من القانون العضوي رقم  81، 78، 76المواد ) 2(
  .، المرجع نفسه02 -99من القانون العضوي رقم  79المادة ) 3(
  .72عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  -

)4( jean paul jaqué, op.cit, p 221. 
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لأمر الذي یستلزم لا محالة إعادة النظر بهذا الخصوص لأن تركه على هذا الوضع وهو ا
  )1( .یربك لا محالة مؤسسات الدولة ویهدر مبدأ استقلالیة القضاء

بذلك، دون  الأخرنشأ لجنة تحقیق إعلام المجلس یعلى المجلس الذي كما انه یجب 
أن یفهم الغرض من هذا الالتزام، فإذا كان هدفه تحقیق التنسیق بین المجلس الشعبي 

الصعید، فإن هذا الأخیر مستبعد هنا، ذلك أن إجراء هذا الوطني ومجلس الأمة على 
بداء الرأي  الإعلام بین هیئات أي جهاز تداولي یكون هدفه تنسیق الأعمال بینهما وإ

، غیر أن )2(ة لاتخاذ موقف موحد، ومن ثم إبعاد القرارات المتناقضةبخصوص قضایا محدد
هذا الأخیر لیس واجب التحقیق بین مجلسي البرلمان على هذا الصعید بالذات، فرغم 
المساواة المقررة بینهما إلا أن تحكمهما في إعمال هذه السلطة في استقلال تام من حیث 

الشعبي الوطني ومجلس الأمة اتخاذ أراء مختلفة ، إذ یكون للمجلس )3(المبدأ یبقى قائما
ن كانت تخص مباشرة رقابتهما للجهاز التنفیذي، أما إذا كان  بخصوص نفس المواضیع، وإ
الهدف من إلزام هذا الإعلام منع تكرار رقابة المجلسین لنفس الوقائع، فإن استقلالهما 

اشرة اختصاصه تبقى قائمة سیادة كل مجلس في مب أنتراض،  ذلك فهذا الا ینفيالعضوي 
على هذا المستوى، ودلیل ذلك أن نتائج عمل لجان أي مجلس لا توجه إلى المجلس الآخر 

  .بتاتا
  .المهام: ثانیا

كنها بما یمّ إن لها من السلطات القدر الواسع ف )4(كانت لجان التحقیق غیر دائمة إذا
  .الحكومةمن تتویج أعمالها بتقریر یحدد موقف كل مجلس من أعمال 

  
                                                             

  .72عمار عوابدي، المرجع السابق، ص ) 1(
)2( Philipe ardant, op.cit, p 564. 

  .30مین شریط، علاقة الحكومة بالبرلمان، المرجع السابق، ص ل) 3(
  .، المرجع السابق02 -99من القانون العضوي رقم  80المادة ) 4(
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  .سلطات واسعة -1
تتمتع لجان التحقیق بالمجلسین بسلطات واسعة في میدان الاستماع والمعاینة 
والاطلاع، حیث مكنها المشرع من الاستماع إلى أي شخص للاستعانة به في أداء مهامها 
طارات المؤسسات والإدارات العمومیة وأعوانها، على أن  بما في ذلك أعضاء الحكومة وإ

الاستماع لأعضاء الحكومة بناء على طلب یرسله رئیس المجلس المعني إلى رئیس  یكون
الحكومة لضبط برنامج الاستماع، في حین یوجه الاستدعاء مرفقا ببرنامج المعاینات 

  )1( .والزیارات إلى أعضاء المؤسسات والإدارات عن طریق السلطة السلمیة التي یتبعونها

مل المجلسین إجراءات استدعاء الأشخاص غیر المنتمین هذا ولم یبین النص الناظم لع
  .ه الوسیلة الرقابیةالأمر الذي یضیق ویضعف إعمال هذ للأسلاك المذكورة أعلاه،

وفضلا عن ذلك، یكون للجان التحقیق الإطلاع على كل وثیقة وأخذ نسخة عنها عدا 
حیویة للاقتصاد الوطني یهم الدفاع والمصالح ال واستراتیجیاتلك التي تكتسي طابعا سریا 

لإبعاد  )2(وأمن الدولة الداخلي والخارجي شریطة تبریر هذا الإدعاء من قبل الجهات المعنیة
  .كل ذریعة تقید اللجان

ه لها بإعداد تقریر یعكس هذومقابل هذه السلطات یكون على لجان التحقیق إنهاء عم
  .السلطات من جهة ویبین فعالیتها من جهة أخرى

  .رالتقری -2
على لجان التحقیق المنشأة بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ختم أعمالها 
بتقریر یرفه إلى المجلس المعني الذي یقوم بتبلیغه إلى كل من رئیس الجمهوریة ورئیس 

  )3( .الحكومة من جهة وتوزیعه على النواب حسب الحالة من جهة أخرى

                                                             
  .، المرجع السابق02-99رقم  من نفس القانون العضوي 83المادة ) 1(
  .، المرجع نفسه02 -99من القانون العضوي رقم  84المادة ) 2(
  .، المرجع نفسه02-99رقم  من نفس القانون العضوي 85المادة ) 3(
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یحدد میعادا یكون فیه على رئیسه توزیع  والملاحظ أن النظام الداخلي لمجلس الأمة لم
تقریر لجان التحقیق على نوابه خلافا للمجلس النظیر الذي قام بذلك، وهو ما یقلص من 

  )1( .هامش الحریة في القیام بذلك من دونه
هذا وتبدو حدود فعالیة لجان التحقیق المباشرة من خلال القیود الواردة بخصوص مجرد 

إذ لا یمكن للمجلس الشعبي : ر وحتى اتخاذ أي موقف من مضمونهنشر أو عدم نشر التقری
الوطني أو مجلس الأمة اتخاذ أي إجراء بناء على ما ورد في تقریر لجان التحقیق، سواء 
باعتناق اقتراحاته أو بإجراء مناقشة أو التصویت على لائحة لسحب الثقة من الحكومة كما 

لأكثر من ذلك أن مجرد اتخاذ القرار بخصوص نشر ، وا)2(هو الشأن في الأنظمة البرلمانیة
نما یكون باقتراح من  التقریر، كلیا أو جزئیا، لا یكون من قبل أعضاء المجلس المعني وإ
مكتبه ورؤساء مجموعاته البرلمانیة، لیبث المجلس بعد ذلك في الأمر دون مناقشة تذكر 

، والذي یبین الحجج المؤیدة وبأغلبیة الحاضرین على إثر عرض موجز یقدمه مقرر اللجنة
أو المعارضة لنشر التقریر كلیا أو جزئي، وحتى المناقشة التي یمكن للمجلس الشعبي 
الوطني أو مجلس الأمة فتحها لا تخص مضمون التقریر ذاته، بل أنها تخص مدى ضرورة 

  )3( .إجراء نشر هذا الأخیر من دونه وبعد أخذ رأي الحكومة مسبقا حول ملائمة النشر

إن هذه الإجراءات والشروط دلیل قاطع على حدود فعالیة لجان التحقیق على مستوى 
مجلسي البرلمان على حد سواء، حیث ینتهي المطاف بها في كل من الأحوال عند نشر 

أي إجراءات نشر تقریر  02 -99لم یشر القانون العضوي رقم ، حیث تقاریرها جزئیا أو كلیا
النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في حین أشارت المادة  لجان التحقیق ثباتا، وكذا

                                                             
  .، المرجع السابقالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيمن  69المادة ) 1(
  .141إیهاب زكي سلام، المرجع السابق، ص ) 2(
  .118موریس دیفرجیه، المرجع السابق، ص   -
  .، المرجع السابق02-99رقم  من نفس القانون العضوي 86المادة ) 3(
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من النظام الداخلي لمجلس الأمة على نشر التقریر عند الموافقة على ذلك في الجریدة  77
  .الرسمیة للمداولات في غضون ثلاثین یوما

وذلك عند الموافقة على النشر، أو عند حفظها في الوضع المخالف، الأمر الذي   
یبرز أن إعمال هذا الأسلوب من الرقابة لا یشكل بأي حال من الأحوال مناسبة لطرح 
مسؤولیة الحكومة المباشرة كما هو الشأن في أسالیب الرقابة المذكورة آنفا، كما أن البرلمان 

اتخاذ أي إجراء قد یهدد وجود الحكومة بناء على النتائج التي  بمجلسیه یبقى عاجزا عن
توصلت إلیها لجان التحقیق أو تلك المترتبة عن المناقشة المحدودة بخصوص نشر تقاریر 

  .هذه الأخیرة
وهكذا یتجلى أن لجان التحقیق، نتیجة هذه الشروط والإجراءات المعقدة لم تعد تعكس 

اط الحكومة بالمعنى الدقیق للمفهوم وبصفة مباشرة، فهي مجرد تلك الوسیلة المعدة لرقابة نش
وسیلة استعلامیة بالدرجة الأولى تمكن النواب من استغلال ما توصل إلیه قصد بسط رقابتهم 

  .)1(على نشاط الحكومة وفق إحدى وسائل الرقابة الأخرى كالأسئلة والاستجواب خاصة
ذا تم ذلك )2(أثبت عدم ممارسة هذا الأسلوب وهذا في حال إنشاء هذه اللجان لأن الواقع  ، وإ

تمكن من خلال عهدته الثانیة بعد انتخاب ثاني مجلس  البرلمان، والملاحظ أن فهو قلیل
شعبي وطني من إنشاء ثلاث لجان تحقیق وذلك من قبل نواب هذا الأخیر، حیث صادق 

الممارسات غیر الشرعیة : على إنشاء لجان تحقیق تتعلق مواضیعها بـ 2002/01/25یوم 
  .للولاة، خرق الحصانة البرلمانیة واستعمال الأموال العمومیة

رغم ذلك فإن لجان التحقیق بوسعها التأثیر على الحكومة ومن شأنها أن تهز مركزها 
بشكل غیر مباشر أمام رئیس الجمهوریة، وهذا ما یمكن استخلاصه من إلزام المشرع رئیسا 
مجلسي البرلمان على حد سواء على تبلیغ تقاریر لجان التحقیق إلى رئیس الجمهوریة الذي 

                                                             
)1( George burdeau, op.cit, p 418. 

  .30بالبرلمان، المرجع السابق، ص  مین شریط، علاقة الحكومةل) 2(
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ه التقاریر، كما من كل جماعي أو فردي استنادا إلى هذبقرار منه بش بوسعه إقالة الحكومة
ه اللجان أن تدفع رئیس الحكومة ذاته إلى تقدیم الاستقالة، علاوة على أن نشر شأن هذ

تقاریر هذه الأخیرة كلیا أو جزئیا من شأنه أن یصبح سلاحا یشغل من قبل الأحزاب 
لضغط على الحكومة ومن ثم تمكن هذه الأخیرة المعارضة الممثلة بالمجلسین أو خارجهما ل

  )1( .من إعمال رقابتها المرغوبة وتحقیق أهداف توجهاتها

وهكذا یتبین أن الأسالیب التي زود بها المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في 
مساواة لرقابة نشاط الحكومة كثیرة ومتنوعة غیر أن مجملها محدود الأثر، الأمر الذي حولها 

مجرد أسالیب للاستعلام فقط لا أسالیب لطرح المسؤولیة السیاسیة للحكومة، رغم أن إلى 
المؤسس الدستوري أقر المساواة بین المجلسین بخصوصها وعمقها عبر توحید إجراءات 

ه المساواة إضافة رقابة مجلس الأمة إقرار هذالإعمال والآثار، الأمر الذي یؤكد أنه لم یرد ب
اد ضمان لشعبي الوطني بما یضع الحكومة موضع أقلیة بقدر ما أر إلى رقابة المجلس ا

ن كان للمجلسین عند مباشرتها استقرارها عندما أفرغ هذ ه الأسالیب من كل أثر مباشر، وإ
  .نفس الموقف السلبي من الحكومة

وبالتالي فإن المؤسس الدستوري یرغب في تحقیق التوازن المؤسساتي على هذا 
جعل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على قدم المساواة في ب جانبین،المستوى من 

ا الضروري معا لأداء العمل محیازة نفس وسائل متابعة النشاط الحكومي نتیجة تدخله
التشریعي الذي یساعد في توفیر آلیات تجسید سیاسة الحكومة میدانیا، ودون المعلومات التي 

ك یتجلى استمرار اعتناق المؤسس الدستوري نفس بذلوسائل لا یمكن أداؤه، توفرها هذه ال
المبادئ المعمول بها على هذا المستوى كما كانت علیه في ظل البرلمان الأحادي بل لیس 
هناك أي اختلاف على هذا المستوى، فاختصاص البرلمان الأحادي المجلس سابقا أصبح 

                                                             
  .103دلیلة عیاشي، المرجع السابق، ص  )1(



 المجلسینمتباینة بین  تقریر لعلاقة ثنائیة: الوظیفة الرقابیة               : الفصل الثاني

 
- 133 - 

إفراغ  و ، من جانب ،)1(ممارسا وبنفس النمط من قبل مجلسین دون تغییر في نظرة ممارسته
ه الوسائل من آثارها المباشرة كشكل لتحقیق التوازن بین المجلسین والحكومة، وذلك رغم هذ

وجود تعدد حزبي ممثل بالبرلمان بما یؤدي إلى اختلاف المواقف التي قد تحمل انتقادات 
لصعوبة في المعارضة بالمجلسین ضد سیاسة الحكومة، وهو الأمر الذي یبث استمرار واقع ا

  .من جانب ثاني مساءلة الحكومة واقعا في ظل الثنائیة المجلسیة
  

  

                                                             
  .70 - 69ص  المرجع السابق،عمار عوابدي، ) 1(
  .33المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغییر، المرجع السابق، ص ، إدریس بوكرا -
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 خاتمةال
ال في وبشكل فعّ  أثرت، 1988تي عرفتها الجزائر بعد أزمة إن مرحلة عدم الاستقرار ال

شهدت سیاسیة و كذا  وفق ظروف اجتماعیة و اقتصادیة ،ة تكییف نص الدستورأعاد
 ةدجدی داخلیةة ویبنیهیكلة بتكوین  ،هیكلة البرلمانعادة إأدت بالمشرع إلى  ،تفاعلات كثیرة

 صدورالذي كرسه على المستوى القانوني الثنائیة البرلمانیة لأول مرة نظام  هبتبنی لكوذ له
  .1996دستور 
جانب المجلس الشعبي إنشاء مجلس الأمة إلى ب ،الثنائیة البرلمانیةتبني نظام  إن

یندرج بل  تقلیدا لتجارب دولا أخرى، في الحقیقة یكنه المرحلة بالذات لم ذالوطني في ه
واكبة التطورات الحاصلة من م السیاسیة والقانونیة لغرضشاملة للإصلاحات ضمن حركة 

الخطوط العریضة  ضبط تنظیمیة ومؤسساتیة تقوم على  الحجر الأساس لأموروضع جهة و 
حمایة الدولة ومؤسساتها عبر البرلمان بصیغته التنظیمیة تهدف إلى تطور و راتیجیة ستلإ

 الاستمرار في الحیاة البرلمانیة ضمانو ف مع المستجدات غییر والتكیالتّ في الجدیدة، رغبة 
  .الاستقرار والتوازن بین مؤسسات الدولةوتحقیق 

  على الثبات والتغییر في آن واحد ، القائمالمقاربةهذه وما من شك أن مضمون 
انعكس وبجلاء على تصور المؤسس الدستوري لتكوین نظرة محددة بشأن تدخل وكیفیة أداء 

  .الرقابيالبرلمان العمل المنوط به بتركیبته الثنائیة المستحدثة، سواء عمله التشریعي أو 
لهما من  شعبي الوطني ومجلس الأمة وما رصدلتبرز العلاقة الوظیفیة بین المجلس ال

الغرض من  إن تصاص السلطة التشریعیة، سواء بشكل مستقل أو موحد،تنظیم لمباشرة اخ
  .لسلطة التشریعیةعن العمل المنوط با شاملةسمح بتكوین نظرة ی البرلمانیةتبني الثنائیة 

ومدى تأثیر ذلك  التوجهات السیاسیة ید العمل التشریعي وبالنظر إلى تناقضفعلى صع
لیبعد  المجلسینبین  تكاملیة علاقة ثنائیة، أقر المؤسس الدستوري المؤسساتي على الاستقرار

بذلك احتكار اختصاصات السلطة التشریعیة من قبل مجلس واحد وتوزیعها بین المجلسین 
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بما یجعلهما یشكلان وجهان لعملة واحدة، إذ لا قیمة لعمل أحدهما دون تدخل الآخر، بما 
المكونات الثلاث للسلطة التشریعیة، حق الاقتراح، حق یفید مباشرتهما على قدم المساواة 

المناقشة والتعدیل وحق القرار بصفة مستقلة أثناء دراسة النصوص لتتحول إلى تشریعات 
  .عامة

مبدأ الثنائیة المتساویة باعتماده إجراءات موحدة  نظریا بل أن المؤسس الدستوري عمق
لهما لتقریب وجهات النظر حال اختلافهما داخل المجلسین من جهة وضمانه تدخلا متساویا 

  .بإبعاد أولویة رأي أحد المجلسین عن الآخر في تسویة الخلاف
على  ،في علاقة المجلسین تكاملیةثنائیة علاقة  أن المؤسس الدستوري أراد بتبنیه 

أن یكون لمجلس الأمة اختصاص تشریعي كامل إلى جانب  ،صعید العمل التشریعي
بأن یكون رقیبا  ،دور فعال في تأمین وظیفة المعدل وأن یكون له ،وطنيالمجلس الشعبي ال

  .لالعمهذا  له لإكمال أشواط على أداء العمل التشریعي داخل البرلمان، باشتراط تدخ
للحیاة السیاسیة وما تحمله من  المتجددهذه الوظیفة التي تجد تبریرها في الطابع 

لعدم استقرار معطیاتها السیاسیة والاجتماعیة نتیجة فتح العمل البرلماني أمام كل  ،تغیرات
محدد، فوضع مجلس  طارإلم تستقر معالم تنظیمها بعد ضمن التي  ،الحساسیات الحزبیة

الأمة على قدم المساواة مع المجلس الشعبي الوطني جاء كمقابل لنزع هیمنة الأغلبیة التي 
  .ینعكس على الوضع المؤسساتي كلهما برلمان فتحتكر بذلك السلطة، قد تتحكم آنیا في ال

من آلیات رقابیة في  مجلسینلل رصدبما  الخاص الرقابيأما على صعید العمل 
 ثنائیة لعلاقةتقریر  ضمنت صمم آلیاتفإن المؤسس الدستوري ، السلطة التنفیذیة مواجهة
لاستقرار المؤسساتي ویحقق بشكل یمنع هز ا، العمل ههذعند مباشرة ، بین المجلسین متباینة
   .توازنه
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بعض  شأند مجلس الأمة بیقیّ تتمثل أساسا في ت ،المجلسین بینمتباینة الثنائیة ه الهذ
الذي المجلس الشعبي الوطني لحكومة على خلاف امواجهة لوحرمه من تشكیل قوة الآلیات 

  . رصد له المؤسس الدستوري آلیات أكثر فاعلیة في مواجهة هذه الأخیرة
علاقة ثنائیة حینا و  یةتكاملثنائیة علاقة  غیر أن تصور المؤسس الدستوري في تبني

أثرت فیه الظرفیة السیاسیة  المجلسینلتنظیم العلاقة الوظیفیة بین أحیانا أخرى متباینة 
إلا أن ذلك لم یمنع من  ،الأوضاع مستجداتبما یتماشى و  برلمانیةالالسابقة لانتهاج الثنائیة 

التشریعي اختصاصهما في أداء  المجلسینسلبا على علاقة بروز نقائص وثغرات، أثرت 
للاستقرار لعدم وسیلة  البرلمانیةتبني الثنائیة  من جعلی یمكن أن ، الأمر الذيوالرقابي

  .كما تهدف ولیس العكسالمؤسساتي 
 عن قصر تدل سواء على مستوى العمل التشریعي أو الرقابيه الثغرات بروز هذ إن

نظرة متكاملة الأبعاد لكیفیة إعمال مجلس ثان بالبرلمان لتحقیق  المؤسس الدستوري
حیث كان الهدف الأساسي لإنشاء مجلس الأمة  ،المجلس الأول باختصاصه إلى جان

المؤثر لا ما حال في  دون الأخذ بعین الاعتبار الواقع السیاسي الاستقرار المؤسساتيضمان 
التناقض بین النصوص الناظمة لعمل المجلسین ، بالإضافة إلى لثنائیةلهده االواقع العملي 

: سواء بین نصوص النص الأساسي أو بین نصوص هذا الأخیر ونص القانون العضوي رقم
ات ني ومجلس الأمة وعملهما وكذلك العلاقلمجلس الشعبي الوطالمحدد لتنظیم ا 02 -99

البرلمانیة یؤثر سلبا على تقییم تجربة الثنائیة ، وهو الأمر الذي الوظیفیة بینهما وبین الحكومة
  .في الجزائر

فعلى صعید ین التنظیم القانوني لتدخل المجلسعلى مستوى ه النقائص خاصة وتبرز هذ
تقوم على أن الثنائیة البرلمانیة  الوهلة الأولى الأمر یبدو من كان العمل التشریعي وبعد ما

انه رغم  ، حیث لاحظنا ذلك دراستنا لهدا الموضوع كذبتالمساواة التامة بین المجلسین، فإن 
 التشریعي  المستوى  سلطة كاملة لمجلس الأمة علىمن ر من الدستو  98المادة  هأقرتما 
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ومواد أخرى  120 -119 تینالماد ومنها، نفس الدستور مواد أخرى من في المقابل جاءت
وذلك بإبعاد ، 98ي في المادة نبالمت غیر، لتنتج واقعا السالف الذكر من القانون العضوي

عن ممارسة حق اقتراح القوانین كلیا، في حین قصرت نصوص القانون  مجلس الأمة
صة العضوي ممارسة حق التعدیل على مستوى هذا المجلس على أعضاء اللجنة المخت

  .بدراسة النص القانوني فقط دون بقیة أعضائه
  :   التوصیات و الاقتراحات

توسیع صلاحیات مجلس الأمة في مجال التشریع واقتراح تعدیل مشاریع القوانین لإثراء  -
 .هده المنظومة خاصة وان الجزائر مقبلة على إعداد دستور جدید

الإشارة إلیها هو ما خلص إلیه لعلى من بین التوصیات والاقتراحات التي یمكننا و  -
الدور التشریعي " الملتقى الدولي المنظم من طرف وزارة العلاقات مع البرلمان حول موضوع 

     2014/ 07/11: بتاریخ"ائري والأنظمة المقارنة لمجلس الأمة في ظل النظام الدستوري الجز 
 الأهدافحد بعید  إلىمجلس الأمة تمكن من تحقیق عدة نتائج عكست  أنو الذي اقر 
 : الغرفة الثانیة في البرلمان الجزائري ومنها  دالحقیقة لوجو 

تحقیق التوازن والاستقرار بین مؤسسات الجمهوریة بما یضمن لها الاستمراریة والدیمومة  -
 .وجعلها بمنأى عن الهزات

تطویر العمل التشریعي وتفعیل الدور الرقابي بما یحقق المزید من الشفافیة وتعزیز  -
 .، إذ كلما تعدت وتنوعت المنابر كلما تعمقت الممارسة الدیمقراطیةالحكامة 

ترقیة التمثیل الوطني وجعله أكثر تنوعا وتكاملا وذلك بتجسید حقیقة التمثیل القائم على  -
 ).السكان(والدیمغرافي ) لیم الإق( المفهومین الجغرافي 

حسین المنظومة القانونیة وذلك بتعمیق وتوسیع النقاش حول النص التشریعي الواحد بما ت -
 .یجعله أكثر إحاطة بجوانب الموضوع وأكثر نجاعة عند التطبیق
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وجود مجلس الأمة من شأنه أن یعزز الحوار ویوفر للبلاد منبرا إضافیا لإبداء الرأي   -
 .كس و یعزز من تم الممارسة الدیمقراطیة في البلاد والرأي المعا

التي كثیرا ما یقصیها نمط الاقتراح في تثمین الكفاءات الفردیة  الأمةمساهمة مجلس  -
 .المباشر في الانتخابات ویعطیها الفرصة للإسهام في حركیة التغییر التي تعرفها البلاد

لا أحادیة اتجاه الإجراءات  عتمادإعادة النظر في اتجاه إجراءات العمل التشریعي، فا -
ن كان  ،المجلسین في مباشرة حق الاقتراحبین مساواة ال یحقق فاختیار الاتجاه الواحد وإ

یتماشى وتدخل مجلسي البرلمان بالشكل الحالي، فإن العدید من الثغرات تعتریه، فمن شأنه 
الوطني بشأن إبعاد مجلس الأمة عن التدخل كلیا إثر تصویت سلبي للمجلس الشعبي 

النصوص القانونیة، مما یعطل نشاط الحكومة ویهز استقرار العمل وسیما حال موافقتهما 
على أوامر رئیس الجمهوریة وفق هذا الاتجاه، لیزداد الوضع تأزما بشأن هذه الأخیرة عند 
اجتماع المجلسین سویا، حیث لا یمكن تجسید هذا الاتجاه واقعا للموافقة على الأوامر 

خذة في الحالة الاستثنائیة، فضلا على أنه یحیل مجلس الأمة على عطلة إلزامیة حال المت
 .حل المجلس الشعبي الوطني

إلى  اته التشریعیة والرقابیةاختصاصإعمال مجلس الأمة  لكیفیة ضرورة إعادة النظر   -
، بما یجعل الواقع العملي للثنائیة غیر ذلك التصور الموضوع الشعبي الوطنيالمجلس  بجان

تركیبته البشریة المؤثرة على تحدید موقفه بشأن استغلال كیفیة من ضبط لها مسبقا 
  .أیضاوالرقابیة اختصاصاته التشریعیة 

بین بما یضمن عدم وجود أي تناقض  النصوص الناظمة لعمل المجلسین،إعادة صیاغة  -
 - 99: اسي أو بین نصوص هذا الأخیر ونص القانون العضوي رقمنصوص النص الأس

الناظم للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذلك العلاقات الوظیفیة  02
  .بینهما وبین الحكومة
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 بتوفیر آلیات رقابیة  بمناسبة أدائه الرقابيصیاغة أحكام تدخل مجلس الأمة أعادة  -
   . انسداد  مؤسساتي إيدم حصول عتضمن مشاركة فعالة له وتوفر 

عبر المساواة بین  البرلمانیةلثنائیة لإنجاح نظام اإعادة النظر في تركیبة مجلس الأمة  -
عدد المعینین والمنتخبین على مستواه حتى لا یكون بمقدور أي حزب التحكم في اتخاذ 

  .القرار عندها بمفرده
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  : صــملخال

للعلاقة بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نخلص إلى  هذه من خلال دراستنا
، أخد 1996البرلمانیة بموجب دستور  لثنائیةلالجزائري بعد تبنیه  المؤسس الدستوريأن 

 من المجلس الشعبي الوطني المبادر بالعمل تنطلق التي أحادیة اتجاه الإجراءات التشریعیةب
وضبط العلاقة الوظیفیة بین  ،الأمةالتشریعي لمجلس  الأداء إلىوصولا  التشریعي

الأمر  سواء في اللجنة المتساویة الأعضاء أو البرلمان بغرفتیه ،حال الاجتماع المجلسین،
وبمناسبة ، ، غیر أن نفس المؤسس الدستوريقة ثنائیة تكاملیة بین المجلسینعلا ولد الذي

وفر آلیات رقابیة تختلف درجة فاعلیتها من مجلس لأخر یفتهما الرقابیة، بوظقیام المجلسین 
 .ي البرلمانبین مجلسس علاقة ثنائیة متباینة یكر ت ما أدى إلى

 

Résumé:  

A travers notre de cette relation entre l’assemblée  populaire  nationale et le 

conseil de la nation, nous concluons que le législateur constitutionnel et après 

son adoption de la dualité parlementaire en vertu de la constitution de 1996, a 

pris l’unicité de la direction des procédures législatives qui vont de l’assemblée 

populaire nationale ayant l’initiative de l’action législative en arrivant à la 

performance législative du conseil de la nation, et la régulation de la relation 

fonctionnelle entre les deux chambres, lors de réunion, soit au niveau de la 

commission paritaire ou la réunion du parlement deux chambres : ce qui a créé 

une dualité complémentaire entre les deux assemblées. Cependant, le même 

législateur constitutionnel et à l’occasion de l’accomplissement des deux 

assemblées de leur mission de contrôle, a mis en place des mécanismes de 

contrôle avec des degrés d’efficacité différents d’une assemblée à une autre : ce 

qui a consacré duale controversée entre les deux assemblées.  


